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بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

ربّك لجعل النّاس أمّة واحدة ولا يزالون شاء﴿ولو 
ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ٠مختلفين إلاّ من رحم ربّك

ربّك لأملأنّ جهنّم من الجنّة والنّاس أجمعين﴾

صدق االله العظيم



شكر وعرفان

.وبتوفيق منه سبحانه وتعالى استطعنا إنجاز هذا العملالحمد الله الذي نستعين به وعليه نتوكل 

من صنع إليكم معروفا فاكفئوه فإن لم "وأعتز بالفضل لأهله وعملا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لهذا ليسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى " تجدوا ما تكفئوه فاعدوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه

الذي فتح لنا صدره الرحب وجاد علينا "  بابا عربي مسلم" المحترم المشرف  على هذا البحث الأستاذأستاذنا 
بتوجيهاته السديدة وأعطانا وقته الثمين حيث تفضل بقبول الإشراف على هذه المذكرة رغم كثرة أعبائه 

.اه االله عنا خير الجزاءوانشغالاته فلم يمنعه ذلك من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في هذا البحث فجز 

كما أتقدم بشكري الجزيل إلى كل أساتذة وعمال إدارة قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 
.فله منا كل تقدير واحترام" بوعافية محمد الصالح" وعى رأسهم السيد

التجانيمحمد محمد الخامس                   



الإهداء
.الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل الذي انتهى بفضله وكرمه علينا

.بالفضل بعد االله تبارك و تعالىأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى من أدين لهما

لى من أعتبرهما من أبواب الجنةإ

.النجاحإلى أمي الني تنتظر لحظة نجاحي وسعت لسعادتي إلى من تكد لأرتاح ونورت عقلي بدروب 

.أمي لو كان عمرك بيدي لأطلته ولو كان فيه فنائي

.أمي لو كان قدرك بيدي لرفعتك إلى عنان السماء

إلى أبي الغالي الذي علمني أن الحياة علم وأخلاق وأن الصبر مفتاح النجاح

إلى الذي مازال يفيض علي بعطفه وحنانه ما تعاقب الليل والصباح

لي بالتوفيق والنجاحوإلى جدتي التي لطالما دعت 

إلى إخوتي الذين أشاركهم طعم الحياة

"خالد ـ نبيل ـ الكتكوت رياض -محمد العيد "

إلى التوأمان العزيزان أرجو لهما التوفيق

إلى جميع أخوالي و خالاتي وعمي وعماتي وأبنائهم كل باسمه وإلى من يحمل لقب حاج سعيد وبوشيبة

الخامس وأيوب ومحمد الصغير وخالد وبلال وفارس ومن لم يذكرهم إلى أحمد و فؤاد وعثمان ومحمد 
.لساني ولم يخطهم قلمي من أصدقائي

جانيتحاج سعيد محمد ال



الإهداء
:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

"واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"من قال فيهما الخالق

عندما تعجز الألسن عن وصف شعورنا وتتوه الكلمات وسط هذه المشاعر عندما يعتصرنا الحنين إلى من فقدنا ونتذكر السنين 
لحظات حبست ...والشهور والأيام والدقائق التي قضيناها مع من نحب حينها لانجد إلى الدموع تتساقط كحبات الجمان

إلى من كرس حياته من أجلي وأهدى ..عر وأستعاد الكل فيها شريط الذكريات الأنفاس خفقت لها القلوب وتدافعت فيها المشا
شقاء عمره ونور لي مستقبلي الدراسي إلى من لم يبخل علي يوما بشئ طلبته منه إلى رمز التضحية ومثال الصمود إلى من كان 

.لوداعسندي في الوصول إلى هذا المستوى إلى الذي ودعني ذات صباح دون أن يقول لي كلمة ا

.تقدير وعرفان بالجميل"...إليك أبي العزيز رحمك االله وأسكنك فسيح جناه"

إلى التي كانت ولا تزال دائما شلال من الحنان أكرم امرأة وأدفئ حضن وأحق الناس بصحبتي إلى عيني ونبراس حياتي من 
.من أجلي

.عرفان وتقدير للجميل"...إلى أمي الغالية حفضها االله وأطال عمرها"

إل الأخ والأب الذي يسهر من أجل " وفاء،هشام عماد الذين"إلى من شاركوني ألام الحياة وكانو سندي وقت الضيق إخوتي 
.حفظهم االله ورعاهم" عبيدة "لصغير ولا ننسى الكتكوت ا" عبد الباسط"إكمال مشواري الدراسي ويقدم لي يد العون  أخي 

سفيان، تقي " إلى من كانوا بمثابة النور نور لي دربي إلى الأصدقاء الذين وقفو بجانبي في السراء والضراء بداية من
إلى كل من تبعوني في " محمد أيوب"وإلى صديقي وأخي في الدراسة " الذين،مراد،لحسن،لخضر،محمد التجاني،يزيد،أسامة

.دراسي الجامعي وإلى كل من شاركني في إنجاز هذا العمل إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيمشواري ال

بن ناصر محمد الخامس



:خطة البحث 

: مقدمة 

الإطار المفاهيمي والنظري للتعديل الدستوري: الفصل الأول 

مفهوم التعديل الدستوري ومراحل تطوره في الجزائر: المبحث الأول 

.مفهوم التعديل الدستوري: المطلب الأول 

.مصطلحات الواردة بمفهوم الدستور: الفرع الأول 

.معنى التعديل الدستوري في الدساتير العربية: الفرع الثاني

مراحل تطور التعديل الدستوري في الجزائر:المطلب الثاني 

.1963دستور : الفرع الأول

.1976دستور : الفرع الثاني

. 1989دستور : لثالث الفرع ا

أهداف ودوافع التعديل الدستوري:المبحث الثاني 

أهداف التعديل الدستوري : المطلب الأول 

مسايرة قوانين التطور: الفرع الأول 

سد النقص التشريعي : الفرع الثاني 

تغيير نظام الحكم: الفرع الثالث 

: دوافع التعديل الدستوري : المطلب الثاني 

دوافع شخصية للتعديل الدستوري: الفرع الأول 

دوافع سياسية للتعديل الدستوري : الفرع الثاني 

إجراءات التعديل الدستوري : المبحث الثالث 



المطلب الأول سلطات المختصة بتعديل الدستور 

موقف الفقه من سلطات المختصة بتعديل الدستور: الفرع الأول 

لتي تباشر سلطة تعديل الدستورالجهات ا: الفرع الثاني 

مراحل تعديل الدستور : المطلب الثاني 

اقتراح التعديل: الفرع الأول 

إقرار التعديل: الفرع الثاني 

إصدار التعديل: الفرع الثالث 

1989التعديلات الجزئية الواردة على دستور : الفصل الثاني 

1996التعديل الدستوري لسنة : المبحث الأول 

التعديلات المتعلقة بمركز رئيس الجمهورية وتنظيم السلطة التنفيذية: المطلب الأول 

الفرع الأول شروط انتخابه 

تعديلات متعلقة بصلاحياته: الفرع الثاني 

التعديلات الأخرى المتعلقة بسلطة التنفيذية: الفرع الثالث 

التعديلات المتعلقة بسلطة التشريعية: المطلب الثاني 

تنظيم مجلس الأمة: رع الأول الف

: الفرع الثاني 

2008التعديل الدستوري لسنة : المبحث الثاني 

التعديلات المتعلقة بتنظيم بين مكونات السلطة التنفيذية: المطلب الأول 

تعديلات المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية: الفرع الأول 

حداث منصب وزير الأولاست: الفرع الثاني 



: الفرع الثالث 

تعديلات متعلقة بمكونات السلطة التشريعية: المطلب الثاني 

تقييم التعديل الدستوري ومكانة البرلمان في البناء المؤسساتي: الفصل الثالث 

البرلمان الجزائري في ظل التعديلات دستورية:المبحث الأول 

علاقة البرلمان بالحكومة: المطلب الأول 

آليات التحكم في العمل البرلماني: المطلب الثاني 

تضييق مجال النشاط البرلماني: المبحث الثاني 

: المطلب الأول 

: المطلب الثاني 

.الخاتمة



:الملخص 

انتقل بالعمل التشريعي منالبرلمان ذي لو ا2008وـ1996الدستوريتعديلحدثهالذي ألاالتغييرإن 
ما يلاحظعلى ذلكأنأغلببالدستور الفرنسي  و ذوالغرفةالواحدةإلى سلطة تشريعية مكونة من غرفتينكان ذلك تشبها 

كذلكالسماحبتحسين الكفاءات ، و التشريعيل لعمابرزهاتطويرأفوائدالعالمتبنتنظام الغرفتينوذلكلمافيه مندول 
لمارئيس ك لوذالتشريعيل لعماتحسينفي السياسيوهو منالمساهمةـل لعماتفضل الابتعادعنلتي ا
1997/ 06/ 05ني في وطلاي لشعبس المجلابعدانتخابث حيالنخبذه هتعيين ي ـفـق حالجمهوريةمن 

العضويالمتضمن ون لقاناوظيفتهأولابإصدارري ئزالجن المارلباباشر1998/ 01/ 04في وتنصيب مجلس الامة
يعية رلتشن اتيطسلـلن ايـبمجلس الامةوعملهما وكذلكالعلاقةالوظيفيةو ني وطلالشعبي س المجلاتنظيم

.1999/ 03/ 08والتنفيذيةالصادرفي

قد بقيت السلطة التشريعية تبدو مكانتها ضعيفة أما السلطة التنفيذية وذلك لاقتحام ف2008أما بالنسبة لتعديل سنة 
.هذه الاخيرة لها وتدخلها في السلطة التشريعية

:الكلمات المفتاحــــــــــــية 

.الحكومة–السلطة التشريعية –السلطة التنفيذية –النظام السياسي –الدستور -التعديــــل 



مقدمة

السياسية تحولت الأنظمة التقليدية التي انتهجت مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية ،التشريعية ،القضائية الذي جاء 
جديدة بين هذه السلطات غير أن هذه العلاقة عرفت اختلال في التوازن لصالح به الفقيه مونتسكيو حيث برزت علاقة

السلطة التنفيذية نظرا للدور الفعال الذي أصبحت تلعبه هذه الأخيرة وبذلك أصبحت سلطة تنفيذية العمود الفقري 
ضع السلطة التنفيذية من دولة لأغلبية الأنظمة السياسية المعاصرة رغم اعتناقها لمبدأ الفصل بين السلطات كما يختلف و 

إلى أخرى حسب النظام السياسي المطبق ، فوضع السلطة التنفيذية في دولة تطبق النظام البرلماني يختلف عن وضعها في 
دولة تعتنق النظام الرئاسي ونظرا لارتكاز هذه الأنظمة على السلطة التنفيذية أصبحت الأنظار كلها تتجه نحو تنظيم 

أنه في المقابل توجد السلطة التشريعية التي أدخلت عليها مجموعة من التغيرات خلال تطور التاريخي هذه الأخيرة إلا
.لدساتير الدول

الخطيرة التي كادت أن تنسف بكل ملامح النظام وتفوض أركان قاتالانزلاالنصوص القانونية لتلك الفترة في مواجهة 
الدولة الجزائرية فبدت حاجة ملحة لإيجاد منظومة  قانونية ومؤسساتية تستجيب للعديد من التحديات وتصحح 

سساتية الاختلالات

" مجلس الأمة"فإحداث غرفة ثانية في البرلمان سميت في متن النص الدستوري 
الأخذموقع السلطة التشريعية من تحولا يستحق الوقوف عنده بجدية ودراسة 

. التعديل

النظام السياسي الجزائر المستمد من حكم مبدو نتيجة الاستعمار الفرنسي نجد أن الدولة الجزائرية في مجال تنظيم 
واجية على مستوى السلطة التشريعية اللذان كرسا مبدأ الازد1989السلطات عرفتا عدة دساتير كان أخرها دستور

وتنفيذية حيث عرف هذا الدستور عدة مراجعات دستورية فيما يخص تنظيم السلطة التنفيذية وتشريعية وكان أول 
إلا أن مايلاحظ أن تنظيم المراجعة الدستورية تمت تحت تأثير المؤسسة 2008وأخرها تعديل 1996تعديل سنة 

نتيجة لذلك مست أساسا ضمان تفوق المؤسسة التنفيذية بالخصوص العلاقة الموجودة بين و ) رئيس الجمهورية(الحاكمة 
السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار اعتماد مبدأ الثنائية وعلى هذا الأساس نحاول إبراز مكانة السلطة التشريعية على 

بدراسة تحليلية للنصوص دستورية وفق وذلك من خلال القيام 1989أساس التعديلات الجزئية الواردة على دستور 
كما سلف الذكر فيما يخص تنظيم السلطة تنفيذية وتشريعية وإسقاطهما على واقع الممارسة ) 2008ـ1996(التعديل 

السياسية لكن رغم تبني الدستور الجزائر لمبدأ الفصل هذا إلا أن هناك جدلا سياسيا حول طبيعة الدور الذي تلعبه 
ة في الحياة السياسية في هذه الدولة فلقد ذهبت الأدبيات المختصة التي تناولت المؤسسة التشريعية في المؤسسة التشريعي

الدول العربية بشكل عام مع وجود فروقات نسبية من حالة إلى أخرى أن تلك المؤسسة ماتزال تؤدي دور هامشيا في 



الحياة السياسية يتراوح بين إضفاء الشرعية على تصرفات النخب ا
.العامة دون التأثير في صنع القرار بشكل واضح

ففي حين ترسيخ دور البرلمان في الغرب كصانع سياسات الأمة ومجال لتداول السلطة ومنبر للرقابة على أعمال 
ه وقياس أدائه موضوعا مطروحا للدراسة على هذا الأساس الحومة مايزال هذا الدور في الجزائر محلا للنقاش ولا يزال تفعيل

في النظام 1989
ظام 2008ـ1996السياسي الجزائر من خلال التعديلين 

.السياسي في الجزائر لمبدأ الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية من ناحية وكذا الوجود برلمان تعددي من ناحية أخرى

.وعليه نعالج من خلال هذا البحث 

:أهمية الدراسة

لسياسي لم يحظى موضوع مكانة السلطة التشريعية في الجزائر بقدر كاف من الدراسة والتحليل من زاوية التحليل ا
.للموضوع عندنا مند تبني الجزائر التعددية السياسية

تكمن أهمية هذه الدراسة في الواقع الذي تحتله كل من المؤسستين التنفيذية وتشريعية داخل البناء المؤسساتي للدولة 
مارسات الفعلية الجزائرية وكذلك لطبيعة العلاقة بينهما والتعرف على مدى تأثير كل مؤسسة على الأخرى من خلال الم

.1989التعديلات الجزئية الواردة على دستور 

:أسباب اختيار الموضوع

افة إلى الجدل الذي يشار حوله يرجع سبب اختيار الموضوع إلى الاهتمام الشخصي بالدراسات البرلمانية بشكل عام إض
.موقع ومكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائر والذي يتمحور حول فعالية وجدوى هذه المؤسسة

إن مكانة البرلمان أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة للكشف عن الأسباب الحقيقية لتراجع دورها،أن نقص 
التحليل السياسي في الجزائر وفي ظل تبني هذه الأخيرة للتعددية السياسية 

.والتخلي عن وحدة السلطة أعطى لنا حافزا للتطرق هذا الموضوع والبحث فيه

من خلال ذلك يتم أولا إفادة طلبة العلوم السياسية وخاصته تخصص تنظيمات سياسية وإدارية في مجال الدراسات 
عة اشتغال النظام السياسي الجزائر في ظل التعددية من مدخل مكانة البرلمان وثانيا في إثراء النقاشات التي تعني بطبي

+ والدراسات التي تعني مواضيع وهو الأمر الذي يعمل على اثراء
.السياسي الجزائر

: أهداف الدراسة 



لطة التشريعية تعني دراسة العلاقة بين فاعلين رئيسين ومدى هيمنة كل مؤسسة التنفيذية على إن دراسة مكانة الس
.التشريعية في العملية السياسية

ورة التعددية في نصوص دستورية حتى تنطبع الممارسة بذلك أم أن الأمر يتجاوز ثمن ناحية أخرى هل يكفي فقط بال
ه ى جدية النخب الحاكمة في تطبيق هذتعلق أساسا في التعرف على مدالدستور؟ أي يجب أن تتوفر مؤشرات أخرى ت

.

وأكثر من ذلك نحاول الكشف قدر المستطاع عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون قيام برلمان فعال يمارس مختلف 
.إطار من التعاون والتكامل لا التبعيةصلاحياته باستقلالية في

:إشكالية الدراسة

ـ في ظل التعددية السياسية التي تبناها النظام السياسي الجزائر ماهية مكانة السلطة التشريعية من خلال 
.؟)2008ـ1996(التعديلين

:ويندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات التالية

ـ هل1

ـ ساهم التعديل الدستوري في إرساء علاقة أساسها التعاون والتكامل بين السلطتين بمعنى علاقة يطبعها التوازن؟أم هي 2
.اك خلل في التوازن بين مؤسستين؟علاقة خضوع وتبعية طرف لأخر بمعنى هل هن

ـ ماهو واقع الأداء البرلماني في الجزائر؟3

.وللإجابة عن هذه الإشكاليات نطرح الفرضيات التالية

:فرضيات الدراسة

ـ عدم التوازن والتأثير الواضح للسلطة التنفيذية على البرلمان يعود بالأساس إلى بنية النظام السياسي الجزائر الذي يتميز 
.

.ـ مبادرة السلطة التنفيذية بالتعديل الدستوري ساهمت في تعزيز مكانتها مقابل السلطة التشريعية

.

:                                                                                                         واقترابات الدراسة مناهج



من خلال جمع البيانات العلمية المتعلقة بالوحدة المدروسة والتعمق في " دراسة الحالة"تعتمد في دراستنا هذه على منهج 
وذلك قصد معرفة أهم العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة وإبراز 1989زئية الواردة على دستور دراسة التعديلات الج

.الارتباطات والعلاقات السببية والوظيفة بين أجزائها

كما نستخدم الاقتراب القانوني في هذه الدراسة يتجلى ذلك في محاولة معرفة مدى التزام كل من طرفي الدراسة 
في علاقتهما على المعايير والضوابط والقواعد المدونة في الدستور والقوانين المكملة له " نفيذية والتشريعيةالسلطة الت"

.والتعرض لاختصاصات المؤسسة التشريعية حسب ماينص عليه الدستور

البرلمان هل علاوة على الاقتراب القانوني هناك الاقتراب لمؤسسي الذي سنعمد من خلاله معرفة الهدف من تكوين 

على ممارسات النخب الحاكمة والتعرف كذلك على الثقل النسبي لمؤسسة البرلمان من حيث الأهمية ومن خلال مكانة 
.البرلمان بالنسبة للسلطة التنفيذية

:وبات الدراسةصع

:العديد من الصعوبات نذكر منهاالقد واجهتن

.ـ صعوبة الوصول إلى المعلومة

ـ صعوبات مادية ذلك لأن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى تمويل مادي لايمكن لطالب ليسانس أن يوفرها بالقدر الكافي 
.والمطلوب

.القانونية والدستورية بشكل أكبر مما يؤثر على جانب التحليل السياسي في دراستهم

:مصطلحات الدراسة

لى يعتبر البرلمان مؤسسة سياسية تضطلع بمهام وضع القوانين والتشريعات والرقابة ع: السلطة التشريعية\ـ البرلمان1

.بيةالمشاركة السياسية والتعددية الحز 

: ـ الرقابة البرلمانية2
التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتقديم المسئول عن ذلك للمسائلة سواء كان الحكمة بأسرها أو أحد الوزراء 
عمال الحكومة مقرونة في آن تصدر أحكام قيمية عن هذه الأعمال قد تقود إلى 

.



لهذه الأخيرة : ـ الحكومة3

.المكملة له



الفصل الأول

الإطار النظري و المفاهيمي للتعديل الدستوري: الفصل الأول

يعتبر التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في جميع الأنظمة الدستورية، ذلك أن الدستور هو القانون 
الأساسي في الدولة يقبل التعديل في كل وقت، أما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية 

قتصادية وقت صدوره، فلابد من إيجاد تنظيم لوسائل سلمية، للدولة وفقا لأوضاعها السياسية و الاجتماعية و الا



شرعية لتعديل القواعد الدستورية حتى لا تؤدي الحاجة و الضرورة إلى تعديلها بطريق مصحوب بالعنف غير الشرعي أو 
.حصول تباعد و تنافر بين النصوص الدستورية و الواقع السياسي في الدولة

ونظري لدراسة التعديل الدستوري أمر في غاية الصعوبة والسبب في ذلك راجع غير أن عملية وضع إطار مفاهيمي
.

.مفهوم التعديل الدستوري ومراحل تطوره في الجزائر: المبحث الأول 

طلاحية للتعديل الدستوري يبقى هدا الأخير من أهم الآليات التي تلجأ في ظل التفاوت بين الألفاظ اللغوية والاص
.إليها السلطات المختصة لتحقيق العديد من الأهداف والدوافع المرجو منه

نتناول في المطلب الأول مفهوم التعديل الدستوري ثم نتطرق إلى مراحل : وقد قمنا بتقسيم هدا المبحث إلى فرعين 
.تطوره في الجزائر

.مفهوم التعديل الدستوري: لمطلب الأول ا

تأكيدا لأهمية التعديل الدستوري وضرورته لأي دستور مكتوب راح المؤسس الدستوري في مختلف النظم الدستورية 
ينظم عملية التعديل الدستوري من خلال تخصيص أبواب أو فصول مستقلة تضمنت بشكل متفاوت من حيث 

صطلحات مختلفة من حيث المدلول المتعلقة بالتعديل الدستوري،وإنما استخدمت تعابير ومالتفصيل لأحكام والإجراءات 
.وي لكل منهاقال

سنحاول من خلال هدا المطلب الوقوف على المصطلحات الواردة بمفهوم الدستور، ثم نتطرق إلى معنى التعديل 
.الدستوري في الدساتير العربية

.فهوم الدستورالمصطلحات الواردة بم: الفرع الأول 

قبل تناولنا مضمون التعديل الدستوري لابد لنا من التعريف بمفهوم الدستور بشكل عام فكما هو معلوم أن 
الإنسان كائن اجتماعي حيث إن طبيعته المدنية تلزمه بالتعاون مع أفراد الجماعة لكي يضمن العيش والاستقرار والأمن 

أفراد الجماعة، ظهرت ضرورة وجود قواعد قانونية موحدة توفق بين المصالح ومن أجل دلك ومع تطور العلاقات بين 
.المتضاربة وسط هده الجماعة

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة " يعرف القانون الدستوري بأنه
إذن فوجود القانون الدستوري أمر ضروري ومهم لتحديد مهام الدولة وشكلها 1"فيها وممارسة السلطة السياسية

.12،ص1996، دار جامعة للنشر،أسكندریة،دستوري ودساتیر مصریةقانونمحسن خلیل،1



قبل التطرق إلى مضمون التعديل الدستوري كيفية عمل هذه السلطات 
.يجب أولا أن نتعرض إلى مفهوم الدستور

يف المقدمة لمصطلح دستور لكن بصفة يمكن تعريفه حسب المعايير وما تجدر إليه الإشارة هو أنه قد اختلفت التعار 
: التالية 

ويقوم هذا التعريف على أساس المفهوم " القانون الأساسي"إن عبارة دستور ليست عربية وعناها هو: ويـ المعيار الق
.نهاللغوي للكلمة فيقال دستور الشيء أي أساسه وقواعد النظامية التي تحدد بناءه وطرق تكوي

تلك أوثيقة التي تتضمن الأحكام والقواعد التي تنظم المؤسسة السياسية وتبين شكل الحكم ونظامه : ـ المعيار الشكلي
.2في الدولة

بما أن الأفراد في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم فنفس الشيء ينطبق على الدولة : ـ المعيار القانوني
.،فهي في حاجة إلى قو 

ـ يقصد به مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة وتبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص  
وثيقة 

.دستورية أو كانت عرفية

. ويعتبر هذا المعيار هو الراجح لما له من إحاطة أكبر بالموضوع

معنى التعديل الدستوري في الدساتير العربية: الفرع الثاني 

سنحاول من خلال هدا الفرع تبين المعنى اللغوي للتعديل الدستوري في الدساتير العربية، ثم نتناول المعنى 
.حيالاصطلا

لمحمود حجازي في تفسير الآية الكريمة ) التفسير الواضح(جاء في كتاب : المعنى اللغوي للتعديل الدستوري: أولا
.3)غيرك إلى صورة غيرك إلى صورة حسنة كاملةأنكلمةعدلكتعنيصرفكعنصورة(̏الذيخلقكفسواكفعدلك̋:

أي قومه ).أي تقويمه،يقال عدله تعديلا فاعتدلءالشيتعديل : (وجاء في مختار الصحاح للأمير مصطفى الشهابي
).وتثقيف الرماح تسويتها:(فاستقام، وجاء في مكان أخر من المعجم نفسه

.2005،15،دار الھدى،ملیلة،2،طدستور جزائريعبد الله بوقفة،2
.22،ص2004،دار النھضة العربیة،القاھرة،4،طالقانون الدستوري النظریة العامة والرقابة الدستوریةإبراھیم درویش،3



التعديل لغة من عدل كعدله إذا مال الشيء عدلته، أي أقمته فاعتدل أي :(كما جاء في لسان العرب لابن منظور
).استقام

ل الشيء قلت عدلته إذا سويته فاستوى واستقام، ومنه تعديل الشهود، أي التقويم، فإذا ما:( وهناك من يعرفه بأنه
).تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميل

تغيير جزئي في أحكام الدستور سواء < :هناك من يعرفه على أنه :المعنى الاصطلاحي للتعديل الدستوري: ثانيا 
لغاء الكلي للدستور لا يعتبر تعديلا، وبناءا على ذلك يتبين بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة، ومن هنا الإ

.4>أن التعديل يختلف عن الوضع الذي إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء الكلي للدستور

ع إعادة النظر في الدستور تغييرا وتبديلا،حذفا وإضافة، إذ من المبادئ القارة المستقرة في التشري< :وهناك من يعرفه بأنه
لا يضبطه ) الحوادث والوقائع(

إذ أن نصوص الأحكام والقواعد التي يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث ). نصوص الدستور والقانون(مايتناها 
مبني على وفق الظروف والأحوال،وقد تجد حوادث وتنشأ حاجات غير التي لا يطرأ عليها أي تغيير، فجلها أو جميعها 

كما أن كتابي الدستور مهما أوتوا من حظ في .عاصرت كتابة الدستور تتطلب حكما جديدا،أو تلزم بإلغاء حكم قائم
اء المادية استشراف المستقبل يستعص عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قابل الأيام، والدستور قد بلابسه بعض الأخط

والأغلاط اللغوية، وبقاء هذه يقود إلى نتائج ويترتب عليها بعض الآثار مالم يكن الدستور يقصدها،ذلك أن تباين 
الألفاظ يقود إلى تباين المصطلحات، وتغاير الأسماء يؤدي إلى تغاير المسميات، واختلاف العبارات يؤدي إلى اختلاف 

طر العقول القانونية المدركة أن عوامل النسخ والإضافة والتأخير والتقديم ليس الاعتبارات، ولهذه وغيرها تثبت في خ
لتنقيح بمستنكر دخولها عل ى نصوص الدستور الحديث والقديم،فقد علم الخاص والعام ما أدخل على الدستور من ا

وإعداده كأي نشاط بشري موضع وأن المشتغل بالدستور لا يخشى التعديل وكتبة الدستور والتعديل والنسخ والتبديل 
نقص ومحل قصور،ولا كتابا معصوما إلا قال في عده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم 

ا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذهذا لكان أفضل،
.5>البشر

.ور التعديل الدستوري في الجزائرمراحل تط: المطلب الثاني 

128،ص2008،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون ـ الجزائر،8،طستوريالوجیز في القانون الدالأمین شریط،4
.50محسن خلیل، مرجع سابق،ص5



مرت الجزائر مند الاستقلال بعدة مراحل وأحداث كانت سببا في انتهاء الدستور الذي كان قائما في كل مرحلة حيث 
.ه دساتيرئر المستقلة عدة تطورات لمراحل هذعرفت الجزا

.1963دستور : الفرع الأول

في 1963سبتمبر10ية الديمقراطية الشعبية هو ذلك الذي صدر في وكان أول دستور شهدنه الجمهورية الجزائر 
أستحوذ المكتب 1963

تجابة 
لطموحات الشعب في العدالة الاجتماعية، وكلف لجنة لإعداد المشروع ثم عرضه على ندوة وطنية للإطارات الحزبية، 

1963جويلية 31فصادقت عليه في لاجتماع لها يوم 
1963سبتمبر 10شروع للمجلس التأسيسي في التأسيسي فرحات عباس الذي قدم استقالته ورغم ذلك قدم الم

.6في الجريدة الرسمية1963سبتمبر 10ونشر بتاريخ 1963سبتمبر 08وعرض على الاستفتاء الشعبي 

59تطبيقا للمادة 1963أكتوبر 09يوم فقط حيث جمده رئيس الجمهورية أحمد بن بله 23عمر هدا الدستور 
التدابير الاستثنائي لحماية اتخاذالوقوع يمكن لرئيس الجمهورية حالة الخطر الوشيكمن الدستور التي نصت على أنه في

جويلية 10الصادر في 182\65الأول للجزائر المستقاة بموجب الأمر 1963للدساتير فقد تم وقف العمل بدستور 
إثر انقلاب قيادة الرئيس هواري بومدين والذي أدى إلى إلغاء هذا الدستور وسمي تصحيحا ثوريا مقبولا من 1965

على أربع مواد تحت عنوان تعديل 1963الناحية السياسية والتاريخية حتى وإن كان مرفوضا دستوريا ولقد خص دستور 
.71،72،73،74: الدستور وهي المادة

.1976دستور : الفرع الثاني

حيث 1976وكان ثاني دستور للجزائر في عام 
تمإعدادمشروعالدستورمنقبللجنةخاصةضمتمتخصصينفيالسياسيةوالقانونفيإطارحزبجبهةالتحريرالوطني،وكانذلكفيأكتوبر̋

نوفمبر 6عقب ذلك تم انعقاد ندوة وطنية تحت إشراف الحزب ونوقش وتم الموافقة على إصداره بتاريخ 1976̏
صدر الدستور رسميا وذلك بموجب أمر رئاسي حيث تم عرضه للاستفتاء الشعبي 1976نوفمبر 14وفي 1976

في  97\76دستور بالأمر رقم فوافق عليه الشعب بالأغلبية ساحقة وبذلك أصدر ال1976نوفمبر 19بتاريخ    
.71976نوفمبر 24ونشر في الجريدة الرسمية يوم 1976نوفمبر 22

.57،ص1999،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،الوافي في شرح القانون الدستوري جزائرفوزي أصدیق،6
.58نفس المرجع،ص7



. 1989دستور: الفرع الثالث

1989بالنسبة لدستور 
ماعية مزرية أدت إلى فقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة ولأجل جاءت كرد فعل لأوضاع سياسية واقتصادية واجت

ذلك وحفاظا على مؤسسات الدولة قام رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بفتح باب الحوار وطرح القضايا الأساسية 
1989نوفمبر23على الشعب للفصل بكل ديمقراطية كما وعد بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية ومنها دستور 

الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية واقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة وتحديد صلاحيتها وتكوين 
.نظام الحريات وحقوق الأفراد

1996كما تعرض هدا الدستور نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد  إلى جملة من التعديلات بدستور 
.8دراستنا في هدا الموضوعوهما محور2008،

.أهداف ودوافع التعديل الدستوري: المبحث الثاني 

إن الدستور باعتباره أسمى القواعد القانونية لا يجوز أن يخضع لتعديلات متلاحقة متتابعة بما يؤدي إلى فقدان 
امة تعديل الدستور وتنقيحه، الدستور مكانته، ولذلك يحرص المؤسس الدستوري على وضع نظام متوازن يحيز كقاعدة ع

بإلغاء بعض نصوصه أو استبداله بأخرى أو بالإضافة إليها، لكن بشرط أن يتم هدا التعديل وفقا لإجراءات وأشكال 
تختلف عن تلك المقررة لتعديل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ولدلك نوفر للدستور قدر معقولا من المرونة بما 

التطورات والمستجدات،وفي نفس الوقت الحفاظ على استقراره وثباته النسبي،وبناءا على متقدم يمكنه من ملاحقة
فالدستور مهما كان واضحا ودقيقا في نظر واضعيه أثناء تحريره، فهو معرض للتعديل على أساس العديد من الأهداف 

.والدوافع القانونية والسياسية

أهداف التعديل الدستوري: المطلب الأول 

.9أيضا لتغيير نظام الحكممدة زمنية معينة من تطبيقها، أو قد يأتي 

.مسايرة قوانين التطور: الفرع الأول 

إن النظام الدستوري لأي دولة لا يمكن أن يصل إلى درجة الثبات المطلق مهما كان حرص  واضعي الدساتير على 
.تجميدها، فالنظام الدستوري لابد أن يساير قوانين التطور المستمر

.60فوزي أصدیق،مرجع سابق ،ص8
.202،دار الأمة للطباعة والنشر،الجزائر،ص1،جلقانون الدستوري والنظم السیاسیةأصول امحمد أرزقینسیب،9



ولابد أن يكون هناك تنظيم خاص يجب إتباعه لتعديل القواعد الدستورية ـ معقدا كان أو مبسطا ـ حتى لا تؤدي 
، فكما يقول البعض إن الدستور ) الانقلاب أو الثورة (الضرورة والحاجة المستمرة إلى تعديلها بطريق آخر غير قانوني 

ضي على نفسه مقدما بالسقوط إما عن طريق الثورة أو عن طريق الذي لا يسمح بإجراء تعديل دستوري لأحكامه يق
.الانقلاب

.ها قابلة للتعديلوهذا ليتأتى إلا من خلال إضفاء نوع المرونة على الوثيقة الدستورية تجعل.

في الوقت الذي صدر فيه الدستور الأمريكي، كانت المواصلات : ـ مسايرة التعديل الدستوري للتطورات العلمية1
ووسائل النقل بطيئة جدا، وكان الوصول البريد من مكان إلى مكان آخر أو انتقال الناس من بقعة إلى أخرى يستغرق 

مدة طويلة، ولهذا السبب نص الدستور 
تشرين الثاني يجب أن يبدأ عملهم     قبل اليوم الرابع من شهر أدار الثاني مما يمنحهم فسحة من الوقت يعرفون خلالها 

10.

دوث التطور العلمي والتقني الهائل والمتسارع في وسائل النقل والمواصلات السلكية ولاسلكية ولكن بعد ح
والقطارات والطائرات، وبالتالي لإمكانية معرفة الانتخابات في جميع الولايات بسرعة، وقدرة وصول المرشحين إلى 

.العاصمة خلال ساعات قليلة

: ـ مسايرة التعديل الدستوري للأفكار 2
إلى تعديل الدستوري، فمما لاشك فيه أن التطور الذي يشهده أي نظام دستوري نتيجة لازدياد الوعي بمختلف صوره 

لا تواكب هذه تنشأ عنه أفكار جديدة وجب إدراجها في نصوص الدستور والاستغناء عن الأفكار التي أضحت
.

. سد النقص التشريعي: الفرع الثاني 

، >الدستور ضوء حاد يبز لنا جزء من طاولة في الظلام وما خفي كان أعظم< يقول الكاتب إنجليزي دافينز بأن 
من هذا المنطلق لايمكن  لأي دستور أن يحتوي في نصوصه على جميع المبادئ التي تحكم مهما بذل واضعوه من و 

جهود، لذا لابد من ظهور أمور جديدة لم تكن محسوبة وقت نشأة الدستور، مما يؤدي إلى نقص تشريعي في النصوص 
.11لسد هذه النقائص والثغرات التشريعيةالدستورية وجب سده، ومن هنا يتم اللجوء إلى التعديل الدستوري 

.تغيير نظام الحكم: الفرع الثالث

.204محمد أرزقینسیب،مرجع سابق،10
.170،ص2001،المطبعة الحدیثة للفنون،الجزائر،التجربة الدستوریة في الجزائرمحفوظ لعشب،11



يمكن أن يؤدي تعديل الدستور إلى تغيير جذري في نظام الحم من نظام ملكي ديكتاتوري إلى نظام جمهوري، أو من 
ن التاريخ الدستوري وهنا العديد من الأمثلة على ذلك خاصة تلك المستقاة م. نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوري

.الفرنسي

:ـ تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلماني1

1860في عام 
اختارها نابليون الثالث ليدخل قدرا كبيرا من أحزاب المعارضة تشكل إلا أقلية صغيرة، وكانت تلك اللحظة المناسبة

الحرية حلى حكمه الديكتاتوري، وهدا مثال يكاد يكون فريدا من نوعه في التاريخ أدهش معاصريه، وقد وصفت 
).أبعاد التدابير توقعا(الإصلاح بأنه ) صحيفة التايمز(

يكتاتوريته، فأجرى تعديلات دستورية جوهرية وهكذا فإن الديكتاتور نابليون الثالث كان أسر من الشعب مللا من د
) الرد على خطاب الشعب(تضمنت إعادة العمل بنظام 1952على دستور عام 

.وتمت مناقشة هذا الرد بحضور مندوبي الحومة المستعدين لتقديم كل الإيضاحات اللازمة

تأسست الإمبراطورية النابليونية على دستور السنة الثامنة :نظام إمبراطوريـ تغيير نظام الحكم من نظام جمهوري إلى2
وكان لابد من إدخال تعديلات عليه لتحويل الجمهورية التي أنشأها إلى إمبراطورية، ) 1799،1814(للجمهورية 

ويقضي 1802م عا) ترومي دو16(وبالفعل قام نابليون بونابرت ومجلس الشيوخ القرار الأول والمعروف بدستور 
بتعيين نابليون بونابرت قنصلا مدى الحياة مع حقه في تسمية خلفه، وقد تم التصديق على هذا القرار بواسطة الاستفتاء 

يقضي بتحويل الجمهورية إلى إمبراطورية )1804فلو بريال 28(الشعبي وبأغلبية ساحقة، تلاه قرار آخر باسم دستور 
.12ي إلى ديكتاتورية عسكرية بفعل  شخص نابليونوفي الواقع تغير النظام الدستور 

.دوافع التعديل الدستوري: المطلب الثاني 

لاشك أن هناك أسباب ودوافع تكمن خلف إقدام أي دولة على تعديل دستورها وأحيانا تحرص السلطات الرسمية 
على تغطيتها بشعارات عامة فضفاضة في الدولة على إخفاء هذه الدوافع والخلفيات عن أنظار العامة من الغير وتعمل 

بينما تكمن في الحقيقة خلف هذه الشعارات العامة دوافع داخلية أو خارجية تتخذ من التعديل الدستوري وسيلة 
.لتحقيق أهدافها أو مصالحها

دوافع شخصية الغرض منها وصول شخص معين إلى رئاسة الحكم، أو : ولذلك يمكن تقسيم هذه الدوافع إلى قسمين
استمرارية رئيس الدولة في الحكم، وأخرى سياسية الغرض منها إيجاد حلول للمشكلات والأزمات الدستورية الواقعة أو 

.المحتملة الوقوع

.210محمد أرزقي نسیب ، مرجع سابق،ص12



: الدوافع الشخصية لتعديل الدستور: الفرع الأول 

قيادية في الدولة، قد يكون التعديل الدستوري تمهيدا لوصول شخص معين إلى رئاسة الحكومة أو إلى أحد المناصب ال
حيث أن بعض الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري تنص في دساتيرها على عدم السماح بإعادة انتخاب رئيس 

. 13تحقيقا لرغبته

:دوافع السياسية لتعديل الدستورال: الفرع الثاني 

قد يعدل الدستور لدوافع سياسية كجزء من معادلة التوافقات السياسية ومثل ذا النوع من التعديل يطرأ على دستور 
عادة في البلدان التي تسودها الاظطربات السياسية أو الخارجية توا من أزمة داخلية أو حرب دولية أو تلك التي تتغير 

رطة سياسية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك فيرفض هذا الفريق الدخول في العملية السياسية إلا بعد تعديل فيها الخا
.الدستور وبما يراه متفقا ومصلحته السياسية

:أرى لتعديل الدستور نذكر منها وهناك دوافع 

: التعديل لدوافع فعلية ضرورية : أولا 

سعي التعديل إلى إكمال القصور التشريعي بسبب إغفال تنظيم مسائل هامة غابت عن تتلخص هذه الأسباب في
.ذهن واضعو الدستور عند تشريعية

: التعديل لدوافع حزبية أو مذهبية : ثانيا 

كثيرا مايسعى التعديل إلى تحقيق مصالح حزبية أو طائفية ضيقة كتلك التعديلات التي تخطر النشاط الحزبي وتقصره 
على حزب واحد بحجة الظروف الاستثنائية التي يمر البلد أو عدم استيعاب الحياة الحزبية لتعددية أو عدم الوصول إلى 
درجة من التطور تسمح له بممارسة الحياة الحزبية ومن المؤكد أن مثل هذه الحجج اعتادت الأنظمة الدكتاتورية في العالم 
لحزبية بل والسياسية عموما فمن خلالها يمكن للفرد الواحد الهيمنة على الحياة 

.14السياسية وهذا مايفسر بقاء الفرد الواحد في سده عدة عقود

إجراءات التعديل الدستوري: المبحث الثالث 

عتمد في ما إدا كان مرنا تختلف الإجراءات والشروط الواجب إتباعها لتعديل الدستور باختلاف نوعية الدستور الم
.أو جامدا

.165،ص2002،المؤسسة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت ـ لبنان،نظم السیاسیةالقانون الدستوري والاحمد سرحال ،13
.162أحمد سرحال،مرجع سابق،ص14



فإذا كان الدستور مرنا تكون إجراءات تعديله هي نفسها المتبعة في تعديل النصوص القانونية العادية وبذلك تختفي  
كل تفرقة بين النصوص الدستورية والتشريعات العادية ولا يبقى إلى الاختلاف من الناحية الموضوعية بحكم اختلاف 

وضوعات التي يتناولها كل منهما، وينتج عن هذا الوضع تمتع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة في ظل طبيعة الم

.15قانونية العادية

أما إذا كان الدستور جامدا فإنه يتضمن أحكاما خاصة في تعديل النصوص الدستورية تختلف عن تلك المتبعة في 
تعديل النصوص القانونية، ويتبين هذا الجمود من خلال الإجراءات المعقدة والمشددة التي تنص عليها السلطة التأسيسية 

التي تشمل تحديد السلطات المختصة بتعديل الدستور، والمراحل الواجب إتباعها أثنا الأصلية في نصوص الدستور، و 
القيام بتعديل الدستور، كما تشمل الضوابط والقيود التي لا يمكن للسلطات المختصة تجاوزها أثناء القيام بتعديل 

.النصوص الدستورية

السلطات الدستورية المختصة بتعديل الدستور: المطلب الأول 

نظرا لاختلاف المدارس الفقهية في تحديد السلطة الدستورية المختصة بتعديل الدستور، وأمام تباين مواقف أنظمة في 
تحديد الجهة المختصة بتعديل الدستور، واختلاف الأساليب المقررة لدى بعض الأنظمة المقارنة، سوف نحاول من خلال 

المختصة بتعديل الدستور ثم نتطرق للجهة التي تباشر سلطة التعديل هذا المطلب الوقوف على موقف الفقه من السلطة
.الدستوري

موقف الفقه من السلطة المختصة بالتعديل: الفرع الأول 

اختلفت الآراء الفقهية في تحديد السلطة الدستورية المختصة بتعديل الدستور، يمكن التمييز بين ثلاث اتجاهات 
:فقهية ظهرت

وهو الاتجاه الذي لازال أنصاره متأثرين بفكرة العقد الاجتماعي، : جعل التعديل للشعب بالإجماع: الاتجاه الأول 
ولذلك يذهب إلى ضرورة أن يكون التعديل الدستوري بيد الشعب أو الأمة بأكملها،إذ أن تعديل الدستور يعني تعديل 

.74،ص 2005،دار النجاح للكتاب، الجزائر،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان،15



الحاكم والشعب، وحيث تم العقد الاجتماعي  بإجماع إرادة الشعب، فيجب أن شروط العقد الاجتماعي الذي تم بين
.16يتم تعديل العقد كذلك بإجماع إرادة الشعب

إن هذا الاتجاه يؤدي لا محالة إلى جمود الدستور جمودا مطلقا لاستحالة الإجماع على تعديل الدستور، وهو الأمر 
يل الدستوري بناءا على إرادة الأغلبية المطلقة، مع إعطاء الحق للأقلية المعارضة في الذي دعا الفقيه فاتل إلى إجازة التعد

الانفصال عن الأغلبية التي قامت بتعديل الدستور وخالف التعاقد الأصلي، وفي تطور لاحق أجاز الفقيه فاتل التعديل 
.هو أحد نصوص العقد الاجتماعيإذا كان منصوصا عليه في الدستور ذاته باعتبار أن النص الذي يجيز التعديل

ذهب هذا الاتجاه إلى تقرير حق التعديل الدستور لممثلي الشعب، حيث : جعل لأغلبية الشعب أو ممثليه: الاتجاه الثاني 

هدا التعديل،وهذه الجماعة يصطلح عليها اسم الجمعية التأسيسية وهي تحل محل الأمة في ممارسة السيادة، لإجراء
17.

إن احترام هذا الأسلوب هو تدعيم وتأكيد لسيادة الأمة، كما يمكن أن يكون حافزا للأفراد لاحترام القواعد الدستورية 
.المعدلة

يرى هذا الاتجاه أن الجهة المختصة بتعديل الدستور : جعل التعديل من حق السلطة التي يقررها الدستور:الاتجاه الثالث
هي التي تحددها السلطة التأسيسية الأصلية في نصوص الدستور، بأن تنشأ سلطة فرعية تختص دون غيرها بتعديل 

العادية، وهذا مانلمسه في الغالبية العظمى الدستور وفق إجراءات محددة تختلف عن إجراءات سن وتعديل التشريعات
.من دساتير العالم التي تقرر ذلك

الجهات التي تباشر سلطة التعديل الدستوري: الفرع الثاني 

) البرلمان(قد يباشر التعديل الدستوري من قبل الهيئة التشريعية 
.لشعب عن الاستفتاء الشعبيالغرض، أومن قبل ا

كثيرا ماتنص دساتير العالم على منح البرلمان سلطة تعديل الدستور طبقا لإجراءات مشددة، : الهيئة التشريعية: أولا
ونسبة تصويت خاصة تحدد في نصوص الدستور، وتختلف عن الإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية، إذ أن 

.18مد لا مرنالأمر يتعلق بدستور جا

.307،ص2008المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،دیوان 2ـج3،طالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائرفوزي أصدیق،16
.308نفس المرجع،ص17
.206،ص2009،منشأة المعارف،القاھرة،القانونالدستوريحسن مصطفى البحري،18



أو قد ) 2\3(فإذا كان البرلمان يتكون من مجلس واحد فإنه يستوجب الحصول على أغلبية خاصة كالثلثين
في ) 1950(أعضاء البرلمان وهو ما سار عليه الدستور السوري لعام) 3\4(يستوجب الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع 

أو ) 1960(أعضاء البرلمان كدستور النيجر لعام ) 4\5(أو وجوب الحصول على أربعة أخماس) 4\149(مادته 
وقد يكون ) 155(في مادته ) 1950(الحصول على الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء البرلمان كالدستور السوري لعام

أما إذا كان ).1852(
لمان يتكون من مجلسين، فقد يتطلب تعديل الدستور اجتماع البرلمان في هيئة مؤتمر مع اشتراط أغلبية خاصة لإقرار البر 

).1875(التعديل، كما كان عليه الحال في الدستور الفرنسي لعام

قد تلجأ بعض الدساتير إلى منح السلطة التأسيسية المنشأة إلى جمعية ت: الجمعية التأسيسية: ثانيا 

).1948(ودساتير أمريكا اللاتينية، وكذا الدستور الفرنسي لعام

عب على تعديل الدستور حتى تنص بعض الدساتير على ضرورة موافقة الش: الشعب بواسطة الاستفتاء الشعبي: ثالثا 
يصبح نافذا، سواء بصفة إجبارية أو اختيارية، وسواء كان صاحب الحق في التعديل هو إحدى سلطات الدولة أو عدد 

. معين من ممثلي الشعب، وسواء تم إعداد التعديل بواسطة البرلمان أو الحكومة أو بواسطة المواطنين
الطريقة سويسرا سواء في 

منه بضرورة عرض التعديل الدستوري على البرلمان وإقراره، ثم عرضه على الشعب ) 89(إذ قضت المادة) 1958(
.19للاستفتاء فيه حتى يصبح نافذا

مراحل التعديل الدستوري : المطلب الثاني

التأسيسية المنشأة كقاعدة عامة هي التي تقوم بتعديل الدستور، حسب الإجراءات والأشكال والمراحل السلطة
مرحلة الاقتراح ومرحلة لإقرار النهائي للتعديل، غير أن : الواردة فيه، وغالبا مايمر التعديل الدستوري بثلاث مراحل وهي

وهو اختلاف طبيعي نتيجة اختلاف أنظمة الحكم التي تسود الدساتير تختلف في الشروط التي تضعها في هذه المراحل،
.وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى مراحل التعديل الدستوري في الجزائر. فيها هذه الدساتير

اقتراح التعديل: الفرع الأول

بالتعديل قد تتقرر للحكومة وحدها، و قد يتقرر هذا الحق للبرلمان وحده و قد يتقرر هذا الحق للحكومة و المبادرة
.                   البرلمان معا و قد يتقرر هذا الحق للشعب ذاته

.208نفس المرجع،ص19



فإذا كان و تقرير حق اقتراح تعديل الدستور لأي من هذه الهيئات أمر يتوقف على مكانة كل منها إزاء الأخرى،
الدستور يميل إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية في الدولة و تقويتها على حساب السلطة التشريعية فانه يجعل المبادرة 
بالتعديل من اختصاص الحكومة و إذا كان الدستور يميل إلى رجحان كفة البرلمان و تقويته على السلطة التنفيذية أو 

العامة في التشريع فان الدستور يجعل حق المبادرة بالتعديل من اختصاصه وحده، و على الأقل يجعل منه صاحب الولاية
إذا كان الدستور يميل إلى تحقيق التوازن و التعاون المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فانه يجعل حق المبادرة 

.20مشترك بينهما

مظاهر الحكم فانه يجعل للشعب فضلا عن البرلمان حق المبادرة و إذا كان الدستور يجعل للشعب مكانا في مجال مباشرة 
.بالتعديل

منه على أن المبادرة بتعديل الدستور 71حيث تقضي المادة 1963و بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية بداية بدستور 

بل سمح "ة محددة في إحدى قواعده حيث لا يجوز خلالها محاولة تعديله، لم يحرص على جموده جمودا كليا لمدة زمني

بأن سلطة الرئيس تم و بذلك يمكن القول.لم يخص رئيس الجمهورية بالمبادرة لوحده1963و الملاحظ أن دستور 
.21"في المبادرة بالتعديل) النواب(تقييدها بمشاركة ممثلي الشعب 

و يبدوا من خلال ما تقدم بأن المشرع الدستوري لم يستبعد بعض المسائل أصلا من إمكانية التعديل كما أنه حاول 
مدا من حيث إجراءات تعديل هو يعتبر دستورا جا1963تقييد حق المبادرة و عدم إطلاقه و بذلك فان دستور 

 .

و المتضمن إصدار دستور الجمهورية 1976نوفمبر سنة 22الموافق لـ97-76الصادر بالأمر رقم 1976أما دستور 
. شعبيةالجزائرية الديمقراطية ال

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا "منه191حيث تنص المادة 
.1963و منه نلاحظ أن حق المبادرة بالتعديل لرئيس الجمهورية وحده على عكس دستور " الفصل

لرئيس الجمهورية لوحده و هذا من خلال نص المادة على أحقية المبادرة باقتراح التعديل1989و قد أبقى دستور 
1996ديسمبر سنة 7الموافقلـ438-96رقم الصادر عن طريق المرسوم الرئاسي1996إلا أن دستور . منه163

هذا الأخير جاء بالجديد .1996نوفمبر 28و المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور السابق المصادق عليه في استفتاء 
على حق 177و التي أعطت حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية أضافت المادة 174لمادة فمن خلال ا

بمعنى . 3/4
و أع19962008أعضاء مجلس الأمة المستحدث في تعديل دستور 

.86القاھرة،ص2003،دار الكتاب الحدیث،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةادریس بوكرا،20
.88نفس المرجع،ص21



الذي منح للسلطة التشريعية إلا أنه لا يوجد مبادرات بالتعديل من طرف البرلمان و كل التعديلات التي عرفتها الدساتير 
.       22الجزائرية المبادرة فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية

.لإقرار التعدي: الفرع الثاني

تلجأ معظم الدساتير إلى منح البرلمان سلطة إقرار مبدأ التعديل، فيكون له سلطة البت فيما إذا كان هناك محل 
.لإجراء التعديل من عدمه أي ضرورة تعديله أو عدم تعديله

يلفت النظر في و الذي. على أن بعض الدساتير قد تتطلب فضلا عن موافقة البرلمان على مبدأ التعديل موافقة الشعب
هذه الحالة أنه ما دام البرلمان منتخبا من طرف الشعب فعلام اشتراط موافقة الشعب أيضا على إقرار مبدأ التعديل؟ قد 

. يكون الجواب على ذلك أن البرلمان ربما يكون في فترة معينة فاقد لثقة الشعب فيه

.إقرار التعديل من طرف البرلمان: أولا 

فانه إذا تحقق شرط المبادرة بالتعديل 74إلى 71من خلال أحكام تعديله الواردة في المواد من و 1963إن دستور 

لم 72تين مدة شهرين لكن هذا النص من المادة الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة مع اشتراط أن يتم الفصل بين التصوي
فليس هناك مشكل "والتصويتين ذلك أن البرلمان إذا كان رافضا للتعديل الدستوري في المرتين، يحسب طريقة التلاوتين

يطرح لأن هذا المشروع سوف لن يعرض على استفتاء الشعب و سوف لن يكون هناك مشكل أيضا في حالة إذا  
كانت التلاوتين

والعكس فهل العبرة بالتصويت الأخير؟ المادة لا تعطينا جوابا الإشكال إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية بالقبو
نية، بمعنى أنه إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية عن ذلك و يفترض في هذه الحالة أن الحكم يكون التلاوة الثا

.23"بالقبول فان مشروع التعديل يعرض على الشعب و العكس

، و في حالة قيام رئيس الجمهورية بمبادرة التعديل التي لم يبين الدستور الشكل الذي تتم 1976و بالعودة إلى دستور 
.…الشعب أو من قبل البرلمان أو لجنة حكوميةفيه إن كانت جمعية تأسيسية منتخبة من قبل 

.أعضائه2/3لإقرار مشروع التعديل بأغلبية 

بين صورتين من مشروع التعديل، الأولى و هي التي تخص الإطار العام لأية مبادرة بالتعديل، 1976و قد ميز دستور 
التعديل التي قيدها المشرع الدستوري أكثر بالنظر إلى أهميتها و اشترط أما الصورة الثانية الخاصة بمشروع تعديل أحكام 

ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان مع قيد واحد و هو عدم قابلية تعديل نص المادة 3/4من أجل تحققها توافر 
.فمجرد التفكير في مشروع التعديل محظور.195

92،ص2003،عنابةـالجزائر،ع،دار العلوم للنشر والتوزیالوجیز في القانون الدستوريحسني بدیار،22
،مداخلة ألقیت في الملتقى دولي حول تعدیلات دستوریة،جامعة أغواط، الصیاغة القانونیة للتعدیل الدستوريمحمد الناصر بوغزالة،23

.56،ص2008ماي 5،6،7أیام 



و هو ما 163صويت على إقرار التعديل الدستوري في المادة قد أغفل طريقة الت1989إلا أن الملاحظ أن دستور 
و مجلس الأمة بنفس الصيغة 1996جاء به دستور 

. حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي

.إقرار التعديل من طرف الشعب: ثانيا

1963بالرجوع إلى دستور 
1989، أما دستور 1976الوطني دون الشعب و هو ما سار عليه دستور 

لشعب؟ الجواب سبق و الوطني حق إقرار التعديل الدستوري و السؤال الذي يطرح لماذا ألزم المشرع الدستوري موافقة ا
.24أن أشرنا إليه و هو أنه قد يكون البرلمان فاقد للمصداقية و ثقة الشعب فيه

رئيس الجمهورية بأن يلجأ إلى تعديل الدستور و يعرضه مباشرة متى أحرز 1989من دستور 164و مكنت المادة 
3/4ثلاثة أرباع 

الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما، و لا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات 
فقد جعل إقرار التعديل الدستوري للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 1996الدستورية أما تعديل دستور 

. يوما الموالية لإقراره50عرضه على استفتاء الشعب خلال يشترط لذلك 

الإقرار النهائي للتعديل: الفرع الثالث

و إما عن طريق الهيئة التي ) الاستفتاء الدستوري(الإقرار النهائي للتعديل الدستوري يكون إما عن طريق الشعب 
.ئي عن طريق إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوريو أخيرا يكون الإقرار النها. 

الإقرار النهائي عن طريق الاستفتاء الدستوري: أولا

"يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء: "على1963من دستور 73تنص المادة 

منه على 165فقد نص في المادة 1989أما دستور . لم ينص على الاستفتاء1976و الملاحظ أن دستور 
يصبح القانون الذي "من نفس الدستور 166و تضيف المادة . 

الشعب خلال نفس يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، و لا يمكن عرضه من جديد على 
.175المادة 19962008هذه المادة من تعديل دستور و تقابل الفترة التشريعية 

: ثانيا

إن التعديل يجب أن يتم بنفس طريقة وضع الدستور نفسه احتراما لقاعدة توازي الأشكال، فإذا وضع الدستور عن 
تعديل عن طريق جمعية تأسيسية أو غير ذلك من أساليب الوضع، و هذا المبدأ طريق جمعية تأسيسية فيجب إذن إقرار ال

.309القانون الدستوري،مرجع سابق،صفوزي أصدیق،الوافي في شرح 24



إذا تعلق مشروع قانون التعديل : "منه حيث تنص193في المادة 1976أخذ به المشرع الدستوري في دستور 
الوطني، لا تسري 

.25"من الدستور التي لا تقبل أي تعديل195هذه الأحكام على المادة 

إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوري : ثالثا

منه فانه يتبين أن إصدار التعديل يكون من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام 74المادة 1963بالرجوع إلى دستور 
ستفتاء، بعد مصادقة الشعب على الثمانية الموالية لتاريخ الا

التأسيسية في المادة لسلطةفي الفصل السادس منه و المعنون با1976و ينص دستور . مشروع التعديل الدستوري
في نص المادة 1989و كذلك الحال في دستور " يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري: "196

26167.

، و تكلم أيضا عن الإصدار في المادة 2فقرة 174فقد تكلم عن الإصدار في المادة 2008ـ1996أما دستور تعديل 
: "و التي تنص176

ية التوازنات الأساسية للسلطات و 
أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة : المؤسسات الدستورية، و علل رأيه

".أصوات أعضاء غرفتي البرلمان3/4دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 

خلاصة الفصل

أبرز ما يستنتج مما سبق هو أن الدستور يتسم بالضعف والقصور لأنه من وضع الإنسان فمهما كان واضحا فهو 
معرض للتعديل وذلك لمسايرة التطور، والتعديل الدستوري يكشف عن مظاهر السلطة السياسية في البلاد حيث أن 

هداف ودوافع مقصودة إما لإبراز التعديلات الواقعة في هذه العملية التي تطرأ على مستوى الدستور تكون من وراءها أ
الدستور على مستوى الأحكام والنصوص أو لإضافة المواد و الأحكام الجديدة ، كما تضمن الدستور الجزائري أحكام 

بب تتعلق بكيفيات التعديل وإجراءاته بالإضافة إلى أن الجزائر عرفت تضخما كبيرا في عمليات التعديل الدستوري وس
.                                                                      ذلك كله هو الصعوبات التي واجهت الحكام في حل المشاكل المتعلقة بالحكم

.131الأمین شریط،مرجع سابق، ص25
.209حسن مصطفى البحري،مرجع سابق،ص26





الفصل الثـاني

1989التعديلات الجزئية الواردة على دستور :الفصلالثاني

جاءت به ظروف استثنائية وأثبتت المشاكل التي طرحتها إدارة الأزمة المؤسساتية في جانفي 1989إن دستور 
الاقترانمدى محدودية الدستور من حيث المعالجة المرضية كحالة 1992

.1988رئيس الجمهورية ، فلم يستطع هذا الدستور التجاوب مع



، وتعديله وهنا بدا دستور جديد في ظل أزمة قاتلة طرحت نفسها 1989وعلى هذا المستوى القيام بمراجعة دستور 
. على الساحة الجزائرية

1996التعديل الدستوري لسنة :المبحثالأول

1996إن ما يلاحظ على التعديل الدستوري لسنة 
هو احتواؤه على ديباجة،ويبدو أن التعديل الحاصل على الديباجة يهدف إلى التكفل بدرجات النضج التي بلغتها الأمة 

.
يحمل مواصفات الدستور 1996يجد ما يبرره فإن التعديل الدستوري لســـــنة إذا كان التعديل الحاصل على الديباجة 

على اعتبار أنه تطرق إلى جميع الأبواب و الفصول الموجودة فأي دستور،مما درج ببعض الفقهاء وصفه بالدستور غير 
.  27شكل تعديل دستوريأننا لا نعتبره إلا تعديلا دستوريا على اعتبار أنه حافظ على نفس طبيعة النظام وصدر في 

كحل للحالة الاستثنائية التي عرفتها الجزائر في فترة لا تخلو من المواجهات 1996لقد جاء التعديل الدستوري لسنة 
المسلحة والصراع السياسي مدفوعا بقوة الأشياء يهدف بالدرجة الأولى إلى تأسيس نظام ديمقراطي ليبرالي وقد تضمن 

و ما أشرنا إليه أعلاه بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بالمبادئ الأساسية العديد من التعديلات التي خصت الديباجة وه

.وأحكام أخرى 

تنفيذيةالتعديلات المتعلقة بمركز رئيس الجمهورية وتنظيم السلطة ال:المطلبالأول

تتكون من شقين هما رئيس الجمهورية والحكومة كما كان عليه 1996إن السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري 
من جهة السلطة التنفيذية 1989هو نفسه دستور 1996، فعموما التعديل الدستوري 1989الأمر في دستور 

.روعهاسواء من جهة بنيتها أو السلطات المخولة لكل فرع من ف

.شروط انتخاب رئيس الجمهورية : الفرع الأول

أن القاعدة العامة لانتخاب رئيس الجمهورية تكون عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ويتم الفوز في الانتخابات 
.بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها

على الشروط المتفق عليها في انتخاب رئيس 1989من دستور ) 70(بعد أن نص المؤسس الدستوري  في المادة 
الذي أحال تفاصيل ذلك إلى قانون الانتخابات، ولكن مع ذلك بين 1996الجمهورية  جاء التعديل الدستوري لسنة 

.95أحمد سرحال،مرجع سابق،ص27



ح لرئاسة مجموعة من الإجراءات الدستورية التي تتعلق بممارسة حق الانتخاب وبالشروط التي يجب أن تتوفر في المترش
:وتتمثل في) 73(الجمهورية بالإضافة إلى الشروط السابقة وهذه الشروط نص عليها صراحة في المادة 

.إثبات الجنسية الجزائرية لزوجته-

.1942إذا كان مولودا قبل 1954نوفمبر01أن يثبت مشاركته في ثورة -

.1942إذا كان مولودا بعد 1954نوفمبر01أن يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد ثورة -

28.أن يقدم تصريحا بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه-

يشترط تمتع المترشح لمنصب 1996بالإضافة إلى أن التعديل الدستوري لسنة : إثبات الجنسية الجزائرية لزوجته :أولا
إثبات الجنسية الجزائرية لزوجته وما يلاحظ على نص المادة رئيس الجمهورية بالجنسية الجزائرية الأصلية، فإنه يشترط أيضا

أنه لم يفرض على زوجة المترشح امتلاك الجنسية الجزائرية الأصلية كما انه لا يفيد 1996من تعديل سنة ) 73(
29.حرمان زوجة المترشح من اكتساب جنسية أخرى غير الجزائرية

. برالشروط المرتبطة بالموقف من ثورة نوفم: ثانيا

يشترط المؤسس الدستوري وجود شرطين أساسين في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية اللذان يتعلقان بالموقف من 
.فالأول يتعلق بالشخص المترشح والثاني يتعلق بأبويه1954ثورة نوفمبر 

فر مشاركته في ثورة يشترط المؤسس الدستوري في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية تو :الشرط المتعلق بالمترشح-1
وبذلك فهو يميز بين نوعين من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 1942إذا كان مولودا قبل 1954أول نوفمبر 

ويحرم النوع الثاني من الترشح على 1954،حيث يتمتع النوع الأول بحق الترشح على أساس مشاركته في ثورة نوفمبر 
. 1954مبر أساس عدم واثبات مشاركته في ثورة نوف

الترشح ففي هذه الحالة يمكن مطابقته مع شرط أخر في فيساواة بين المواطنين إن هذا الشرط يطرح مسألة الم
التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن التذرع والتحجج بأي ) 29(الدستور هو نص المادة 

الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعي واعتبار المشاركة في تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو 
تتناقض مع نص 1996من تعديل ) 73(الثورة بمثابة ظرف شخصي يخص المواطن فإنه بذلك يمكن للقول بأن المادة 

.وهناك خلاف واضح معها) 29(المادة 

،52،مرجع سابق صلعشب محفوظـ 28
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،جامعة 1996وتعدیل 1989مركز رئیس الجمھوریة في ظل تعدیل دستور راضیة بسیوني،-29

.34،ص2003قسنطینة 



هو مولود ) 1942جوان31(غير الثوريين، فالمواطن المولود في إن هذا الشرط يميز بين المواطنين الثوريين والمواطنين
عشرون سنة،ومن هذا فإن ) 05/07/1962(ويكون سنه أثناء الحصول على الاستقلال في 1942قبل جويلية 

سنة عند استقلال الجزائر كان يتعين عليه المشاركة في الثورة إذا رغب في 20الشرط يعني أن الشاب الذي كان يبلغ 
ترشح لمنصب رئيس الجمهورية فبالإضافة لعدم جدية هذا الشرط فإنه لا يراعي ظروف بعض الناس الذين لم يشاركوا ال

الي هل يتعين على المترشح تقديم شهادة تثبت مشاركته في وبالت30التأكد من مشاركة المترشح في الثورة عند فحص ملفه
الثورة ؟

عند دراسة ملف السيد محفوظ نحناح من 1999هذا الإشكال نجد الإجابة عليه في الانتخابات الرئاسية لسنة 
أن م موقع عليها غير 1954

.تقديم بطاقة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني

أن تؤسس ) 05/04/1999(المؤرخ في 99/07من القانون ) 15(وإن المادة 

من نفس القانون على أن تثبت صفة العضوية في جيش ) 17(تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم كما تنص المادة 
.ا الهدف وتستخرج نسخة منه عند الطلبالتحرير الوطني وتقيد في السجل الإداري المخصص لهذ

.إن الغرض الوحيد لهذا الشرط يهدف إلى عدم الدخول في أزمات أخرى حساسة في شخصيات الجزائريين

ينبغي للمترشح أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال   ضد الثورة إذا كان : الشرط المتعلق بأبوي المترشــــح- 2
ضح من هذا الشرط هو حرمان الشخص الذي قام أبويه بأعمال مخالفة للثورة من ،ووا1942المترشح مولودا بعد 

.إمكانية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

هذا الشرط يخص المترشح وحده وقد نصت المادة .الشرط المتعلق بالتصريح بممتلكات المترشح: ثالثا
واء ملف المترشح على تصريحه بالممتلكات المتعلق بالقانون الانتخابي على احت07-97من الأمر ) 157/11(

.العقارية والمنقولة التي يملكها داخل وخارج الوطن 

المتعلق بالتصريح بالممتلكات وإجراءات ) 1997جانفي11(المؤرخ في 04-97وفي هذا الإطار تضمن الأمر 
محرره ويحتوي على العقارات التصريح وقواعده حيث يجب أن يكون التصريح بالممتلكات شخصيا وموقعا من طرف 

علوم قانونیة،جامعة ص، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر تخصام الدستوري الجزائريفي النظالتعدیلات الدستوریة بركات مولود،-30
.310ص،2010ـ2009محمد خیضر،بسكرة،



المملوكة والمنقولة التي يمتلكها المترشح وأولاده داخل وخارج الوطن على أن ينشر في الجريدة الرسمية خلال الشهران 
.اللذان يليان انتخابه التصريح بممتلكاته،كما عليه تجديد هذا التصريح خلال الشهر الذي يلي انتهاء مهمته

من تعديل ) 73(فإن هناك شروط أخرى تحدد بموجب القانون حسب الفقرة الأخيرة من المادة بالإضافة لهذه الشروط 
على شرطان آخران يتمثلان ) 157(المتضمن القانون الانتخابي في المادة 07-97وبالفعل فقد نص الأمر 1996

.أو الإعفاء منهافي تقديم شهادة طبية مسلمة من طرف أطباء محلفين وأخرى تثبت أداء الخدمة الوطنية 

يهدف هذا الشرط إلى زيادة نوع من الشفافية في ما يخص ممتلكات المترشح وإدخال نوع من الأخلاق في الحياة 
.

دستوري من إدخالها إلى أهمية المؤسسة أما بقية الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية فيهدف المؤسس ال
.الدستوراحترام

. التعديلات المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

بتعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في إعادة النص على 1996التعديل الدستوري لسنة جاء
31.صلاحية التشريع بأوامر زيادة إلى ذلك تحديد وظائفه وتقييد سلطة التفويض والحالة الاستثنائية

. التشـــريع بأوامـــــر: أولا

يتطلب مبدأ الفصل بين السلطات أن تقو 
ومقتضى ذلك أن تقوم السلطة التشريعية بوظيفة التشريع وهو حق أصيل لها لا تستطيع أن تكلف غيرها في القيام به 

بحيث يقتصر عمل حيث كانت كل الدساتير تحرم على البرلمان أن يتنازل عن اختصاصاته التشريعية للسلطة التنفيذية32

تتطلب مقدرة فنية،لجأت البرلما
القوانين المطلوب اتخاذها إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة القائمة،وكان البرلمان غائبا بصورة مؤقتة إما بصفة إدارية كما 

.هو الحال بين دورتي البرلمان أو رغما عنه في صدور قرار يحله

ر في النظام الدستوري الجزائري نجد أن الدساتير المتعاقبة على الجزائر اختلفت من حيث النص على التشريع وبالنظ
م 1996

.45،مرجع سابق صلعشب محفوظ31
،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، لسلطات في الدساتیر الجزائریةمبدأ الفصل بین افرید علواش،-32

.50، ص2004ـ2003بسكرة،



في حالة غياب البرلمان، : ن يشرع فيهما بأوامر وهيعلى حالتين يمكن لرئيس الجمهورية أ) 124(حيث نص في المادة 
.غلى حالة أخرى وهي حالة عدم موافقة البرلمان على قانون المــــــــالية) 120(ونصت المادة 33أو في الحالة الاستثنائية

:التشريع بأوامر في حالة غياب البرلمان-1

بين دورتي البرلمان أو في حالة شغوره بسبب الحل، وسواء تعلق الأمر بمجال سبق  تنظيمه،أو بمجال لم يسبق تنظيمه، 
رية بعرض النصوص التي اتخذها على كل غرفة من غرفتي البرلمان حيث يعرضها وبمجرد انعقاد البرلمان يقوم رئيس الجمهو 

.1996من تعديل ) 124(الفقرة الثانية من المادة 

إن ما يلاحظ على هذه الحالة هو أن البرلمان  لا يمكنه مناقشة الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، وهذا ما 
) 08/03/1999(المؤرخ في09/02من القانون العضوي ) 38(نصت عليه المادة 

يطبق إجراء بدون مناقشة على الأوامر :لحكومة التي تقضي بأنالوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين ا
من الدستور،وفي هذه الحالة لا ) 124(التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام المادة 

لجنة يمكن تقديم أي تعديل،يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة بدون مناقشة في الموضوع بعد الاستماع ل
34.المختصة

وتبقى للبرلمان السيادة الكاملة في الموافقة على الأوامر فله أن يوافق عليها وأن يرفضها حسب ما تقصي به المادة 
)124/02.(

: التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية-2

،والمتعلقة 1996من تعديل ) 93(ة يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في الماد

35.هذه الإجراءات التشريع بأوامرالدستورية،ومن بين

: التشريع بأوامر في الحالة حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية-3

، دیوان المطبوعات المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، جصالح بالحا33
.205،ص2010الجامعیة،الجزائر، 

.1996دستور  من تعدیل 124المـــادة 34
.211،نفس المرجع، صجصالح بالحا35



على حالة أخرى يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع فيها بأمر حالة وقوعها 1996من تعديل ) 120(نصت المادة 
حيث يصدر 36يوما الموالية لتاريخ إيداعه ) 75(الية خلال وتتمثل هذه الحالة في عدم موافقة البرلمان على قانون الم

.رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر

:حــل المجلس الشعبي الوطني: ثـانــيا 

1996من تعديل ) 84/06(جاءت المادة 
عدم منحه الثقة للحكومة،حيث يمل

37.الشعبي الوطني

إن هذا الإجراء يعبر عن رغبة رئيس الجمهورية في إبعاد الحزب الذي يشكل الأغلبية التي هي غير صالحة وبالطبع 
يكون ذلك بفوز حزب الرئيس بالأغلبية الفاعلة من خلال تنظيم انت

الشعبي الوطني لا يعني أن تأتي الانتخابات التشريعية بأغلبية برلمانية توافق الأغلبية الرئاسية فقد تأتي الانتخابات في 
ن مجرى مخالف للرئيس، وبالتالي يؤثر ذلك مباشرة على إرادة الرئيس، إن لم نقل على شرعيته ومن ثم فعلى الرئيس أ

يتنحى عن الحكم حيث أن انتخاب ذات الأغلبية التي هي ليست لصالح الرئيس تعد بمثابة اعتراض شعبي على الرئيس 
. ولكن ليس ذلك بإجراء فاسخ للعهدة الرئاسية

وهكذا يمكن أن يأتي التعديل الدستوري لترجيح كفة عن الأخرى خاصة إذا منح في يد جهة دون الأخرى كما هو 
38به في النظام الدستوري الجزائري،معمول 

.التشريعية

: وظــائف رئيس الجمهوريةتحديد:ثــــالثا

1996من تعديل ) 77/78(للتوضيح وعدم الخلط بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جاءت المادتان 
.

،مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة التشریع عن طریق الأوامر وأثره على استقلال المجلس الشعبيسعید بوشعیر،36
.60،ص1988والسیاسیة، العدد الأول،مارس،

.78،مرجع سابق،ص بوكراإدریس37
71، ص2004جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،،عبیالوطنیفیالجزائرحلاّلمجلسالش،عبدالجلیلمفتاح38
.



س الجمهورية هو 1989من دستور ) 74(بقي مضمون المادة 
وإضافتهما إلى ) 10(و) 7(مع تعديل طفيف عليها بحذف الفقرتين 1996من تعديل ) 77(نفسه مضمون المادة

من نفس التعديل والتي جاءت خصيصا لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التعيين، ) 78(المادة المادة 
دستور والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء والوظائف المدنية فبالإضافة إلى الوظائف والمهام المنصوص عليها في ال

ومسؤولووالعسكرية يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة والأمين العام للحكومة ،ومحافظ بنك الجزائر ،والقضاة ، 
.أجهزة الأمن ،والولاة

ييز بشكل واضح   بين الصلاحيات لا شك أن النص على صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التعيين يسمح بالتم
التي ترجع لرئيس الجمهورية والصلاحيات التي ترجع لرئيس الحكومة في مجال التعيينات الخاصة بالوظائف المدنية 

.والعسكرية في الدولة تجنبا لأي نزاع بين هاتين السلطتين

لسلطة الوحيدة العليا المؤهلة للاختصاص على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو ا:لتفـــــويضتقييد سلطة ا: رابـــعا 
1996من تعديل ) 87(بالصلاحيات الدستورية جاءت المادة 

:الجمهورية وحده والتي تبقى في معزل عن أي تفويض وتتمثل السلطات في 

ية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستور -
.لتعيينهم

.اللجوء إلى الاستفتاء-

-.

.المذكورتان سابقا) 78(و) 77(الصلاحيات المنصوص عليها في المواد -

- 91(ة الاستثنائية،أو التعبئة العامة ،أو إعلان حالة الحرب حسب المواد و الحصار أو الحالأتقرير حالة الطوارئ-
93-94-95.(

).97(توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم حسب المادة -

بأوامر أو إصدار القوانين أو طلب إجراء مداولة ثانية في قانون ثم التصويت عليه أو توجيه خطاب إلى الأمة التشريع-
.على التوالي) 128-127-126-124(حسب المواد 

: الحــــــــــــــالات الاستثنائية: خـــــامسا 



) 89(إلى تنظيم تسيير البلاد في الحالة الاستثنائية حيث تنص المادة 1996من تعديل ) 92-89(ترمي المادتان 
على أنه في حالة وفاة أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع له يستمر رئيس 

رس مهام الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية الذي لازالت ولايته قائمة أو من يما
39.يوما) 60(

ية البالغة التي فهي تنص على أن تنظيم حالة الطوارئ والحصار يحددها قانون عضوي وهذا للأهم) 92(أما المادة 
.يقتضيها تنظيم حالة الطوارئ

.التعديلات الأخرى على مركز رئيس الجمهوريــــــة: الفرع الثالـــث

بعض التعديلات الأخرى المتعلقة بمركز رئيس الجمهورية تتمثل في تحديد العهدة 1996ورد في التعديل الدستوري لسنة 
لسلطة اللازم لأي نظام ديمقراطي، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى الرئاسية للحكم بتطبيق مبدأ التداول على ا

التي شملت اليمين          

.الدستورية ، والواجبات الاستشارية لرئيس الجمهورية

. تحديد العهدة الرئاسية للحكـــــــم: أولا

نص المؤسس الدستوري في 1989تور بعد أن كانت العهدة الرئاسية للحكم مفتوحة على أكثر من ولايتين في دس
مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات  ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية : على أن 1996من تعديل ) 74(المادة 

40.مرة واحدة

إذا كانت الفترة الأولى للمادة تكرس مبدأ عاما في القانون الدستوري الجزائري بتحديد مدة الفترة الرئاسية إذا عملت  
1996كل الدساتير المتعاقبة على الجزائر بعد الاستقلال على فتح العهدة الرئاسية،فإن الجديد الذي جاء به تعديل 

يتعلق بعدم إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، ويعد هذا الأمر تجديدا هاما في طبيعة النظام 
لذي كانت تكرسه الدساتير السابقة في إمكانية تجديد الفترة الرئاسية لأكثر الذي يشكل تراجعا معتبرا و قياسا بالمبدأ ا

يكرس الطلاق النهائي مع أفكار نظام الحزب الواحد في هذا 1996من مرة واحدة إن التعديل الدستوري لسنة 
فإن التعددية الحزبية الميدان ويشجع على قيام مبدأ التداول على السلطة الذي يشكل عماد أي نظام ديمقراطي وبالتالي 

التي كرسها هذا التعديل تفرض تحديد الفترة الرئاسية لفتح مجال اكبر للأحزاب السياسية من اجل المشاركة في حياة 
41.السياسية

..132ص ،مرجع سابق،الوافي في شرح القانون الدستوري،فوزي أصدیقـ 39

.1996من تعدیل دستور74المادة 40
.110مرجع سابق، صأصدیق،فوزي ـ 41



. اليمين الدستورية: ثــــانيا

من ) 73(مادةطرأت على مستوى النص الخاص باليمين الدستورية بعض التعديلات مقارنة مع النص السابق لل
في التعديل الدستوري على أن) 76(حيث أبقى المؤسس الدستوري على النص السابق ونص في المادة 1989دستور 

واسهر على احترام استمرارية الدولة،وأعمل على توفير الشروط اللازمة : .... تي نصهرئيس الجمهورية يقوم باليمين الا
.الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطيللسير العادي للمؤسسات والنظام 

يبدو أن المؤسس الدستوري يهدف من خلال هذه التعديلات إلى التأكيد على واجب الرئيس باعتباره السلطة العليا 
العادي 

42. للمؤسسات الدستورية وبذلك جاء هذا التعديل لسد الفراغ القانوني الموجود على مستوى النظام الدستوري الحالي

:الواجبات الاستشارية لرئيس ألجمهورية: ثالـــثا

ام بعض الواجبات الاستشارية التي يتعين على رئيس الجمهورية القي1996من تعديل ) 96-95-93(تكرس المواد 
على إعلان الحالة الاستثنائية لا يتم إلا بعد ) 93(

والتشريعية وتمكين من اتخاذ إجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال إلى الموازنة بين السلطتين التنفيذية
.

لوزراء والاستماع للمجلس الأعلى اعلى أن إعلان حالة الحرب لا يتم إلا بعد اجتماع مجلس) 95(وتنص المادة 
البرلمان وجوبا وبقوم رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب إلى الأمة يعلمها للأمن واستشارة رئيسا غرفتي البرلمان حيث يجتمع

فقد جاءت لمعالجة حالة الشغور حيث تنص على أمه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ) 96(بذلك أما المادة
هو الشخصية الثانية في أو حدوث مانع له يتولى رئيس مجلس الأمة مهمة رئيس الدولة، وبالتالي فإن رئيس مجلس الأمة 

الدولة وتعطى له كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي تطبق على رئيس ألجمهورية 

الثالثة في الدولة وتطبق عليه نفس الشروط التي تسري على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة وبالتالي فهو الشخصية
43. الأمة

.التعديــلات المتعلـــقة بتنظـــيم السلطـــة التشريعية:المـــطلبالثـــاني

.27،ص1،1998،العدد8،مجلة الإدارة،المجلدالجزائر بین الثبات والتغییرالمراجعة الدستوریة غي إدریس بوكرا ،42
.1996من تعدیل دستور 96- 95-93المواد 43



عامة عادة ما تتشكل السلطة التشريعية في النظم الدستورية من مجلس واحد أو مجلسين،الأول منتخب من طرف 
الناس، والثاني معين والأخذ بنظام الغرفتين تتحكم فيه العديد من الأسباب والاعتبارات الموضوعية والتاريخية، لذا فإن 
دراسة نشأة وتطور نظام الغرفتين يعد من الدراسات الصعبة نظرا لتشعب موضوعها واتساعه الكبير حيث أن البحث 

انية بسبب عدم وجود خلافات حول الغرفة الأولى لتشابه عناصرها وتطابقها مما غالبا ما يتجه إلى الحديث عن الغرفة الث
يسمح بوضع الإطار النظري لها وتصنيفها بكل سهولة على عكس موضوع الغرفة الثانية الذي يعتبر موضوع غير 

. نموذجي، ويطرح العديد من التساؤلات حول الجدوى من وجودها

وسنحاول
.مقارنة له مع بقية الغرف الثانية في النظم الدستورية الأخرى لتوضيح التجربة الجزائرية على هذا المستوى

:إنشاء مجلــــس الأمــة: الفرع الأول 

مجلس ") 98(المادة 1996جاء في تعديل 
44.وبالتالي تشكلان الغرفتان معا البرلمان" الأمة

. لمحلية كما يهدف إلى ضمان مسار تشريعي أفضل وكذا استقرار مؤسسات الدولة واستمراريتهاالجماعات ا

عضو، وهو نصف عدد أعضاء ) 144(بتحديد تشكيلة مجلس الأمة المتكون من ) 101(وقد تكفلت المادة 
البلدية والولائية بنسبة ثلثي 

على حسب الكفاءات 45الأخر) 3/1(مجموع الأعضاء على أن يتكفل رئيس الجمهورية بتعيين الثلث ) 3/2(
.والشخصيات الوطنية 

وما يلاحظ أن تشكيلة مجلس الأمة في الجزائر تجمع بين التعيين والانتخاب، في حين يبقى الانتخاب هو الأكثر 
غرفة ثانية كل أعضائها ) 40(كيل الغرف الثانية في النظم الدستورية الأخرى حيث توجد حوالي استعمالا في تش

.منتخبون، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

غرفة ثانية كل أعضائها معينون، لذا يمكن القول أن الجزائر تحتل موقعا وسطيا، فهي تجمع بين ) 15(وتوجد حوالي 
التعيين والانتخاب ويبدو أن المؤسس الدستوري يهدف من خلال ذلك إلى سد نقائص الانتخابات المباشرة لتحقيق 

كان مقارنة بالمناطق الشمالية هذا من جهة، وإشراك الكفاءات العلمية التوازن في التمثيل بين المناطق الجنوبية قليلة الس

1996.منالتعدیلالدستوریلعام98المادة44
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.الانتخاب من جهة أخرى

ولذا يمكن القول أن عدد أعضاء الغرفة الثانية عضو ) 144(زائر موقعا وسطا بعدد أما من ناحية العدد فتحتل الج
.تتحكم فيه جملة من العوامل و الاعتبارات التاريخية،السكانية،الجغرافية،الاقتصادية ،المالية

تستجيب تشكيلة مجلس الأمة للانشغال الهادف إلى تفضيل معايير النضج والكفاءة لدى أعضائه في التكفل 
ستجيب للانشغال الرامي إلى ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشؤون الأمة من جهة، كما ت

.والثقافية والتاريخية والسياسية والعلمية وكل ذلك لخدمة الأمة

سنوات، هذا ما نص ) 03(سنوات على أن يجدد نصف عدد أعضائه كل ) 6(أما مدة العضوية في مجلس الأمة فهي 
.1996من تعديل ) 102(المادةعليه المؤسس الدستوري في 

سنوات وحالات قليلة تلك التي ) 06(و) 04(وتتراوح مدة العضوية في الغرف الثانية في باقي النظم السياسية بين 
.46تقل عن هذه المدة أو تتعداها

لشخصية الثانية في الدولة وبالتالي فإن أغلبية الغرف الثانية في النظم الدستورية الأخرى غير القابلة للحل، يعتبر رئيسها ا
بعد رئيس الجمهورية على خلاف ما أخذ به المؤسس الدستوري في الجزائر بعد اقتران شغور منصب رئاسة الجمهورية 

حالة (ليعالج هذه الحالة بالذات 1996
).الشغور

) 103(ونخول المادة 
) 105(الوطني ، وتكرس المادة 

47.الحكم الحرص إشراك أكبر عدد من المواطنين في ممارسة الديمقراطية

:مهــــام مجلس الأمـــــة: أولا
.سنحاول تبيينها بدراسة كل منها على حدا

: المهام التشريعية–1

.142نفس المرجع،ص46
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إن الظاهرة السائدة في معظم النظم الدستورية التي تأخذ بنظام الغرفتين هي أن الغرفة الثانية تتمتع بنفس المهام 

.بالقوانين أو ممارسة حق التعديل
فعلى مستوى المبادرة باقتراح القوانين اختلفت النظم الدستورية في إعطاء هذا الحق للغرفة الثانية من عدمه، حيث 

) 32(تتمتع 

48.الغرف الثانية فلا يتمتع أعضاؤها بحق الاقتراح للقوانين

وعلى مستوى ممارسة حق تعديل مشاريع القوانين فإن غالبية الدول تنيط الغرف الثانية ممارسة هذا الحق لكنه غير مطبق 
.مرضيةبجدية وكيفية

فماهي مكانة التجربة الجزائرية في مجال ممارسة المبادرة باقتراح القوانين وممارسة حق التعديــــــل ؟
: المبادرة باقتراح القوانين

يعد مجلس الأمة أحد طرفي السلطة التشريعية وبالتالي فإن مهمته الأساسية تتمثل في المشاركة في إعداد القوانين 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون "التي تقضي بأن 1996من تعديل ) 98(ليها وهذا ما تؤكده المادة والمصادقة ع

وبالتالي فهي " 
.التشريعية تمنح المساواة التامة بين الغرفتين في القيام بالمهام

نجد أن المؤسس الدستوري قد حصر مجال المبادرة باقتراح القوانين 1996من تعديل ) 199(غير أنه وبالرجوع للمادة 
وطبقا للمبدأ 49

.في مجال المبادرة باقتراح القوانين) 98(تقيد المادة ) 119(فإن المادة " عامالخاص يقيد ال"القانوني المعروف 

: ممارسة حق التعديــــل-
رهم بمكانة التعديل في يجتهد الباحثون في تقديم تعاريف متعددة حسب تصورهم وفهمهم لموضوع التعديل أو تأث

.الأنظمة الداخلية للغرف البرلمانية التي وإن كانت تنص على إجراءاته وشروطه فإن أغلبها لا تتعرض إلى تعريفه
لقد كانت مسألة ممارسة حق التعديل من طرف مجلس الأمة في الجزائر من المسائل التي ثار حولها خلاف فقهي كبير 

بين المؤيدين والمعارضين لممارسة حق تعديل القوانين من طرف مجلس الأمة وهذا ما حيث انقسمت الآراء الفقهية 
.1996من تعديل ) 120(سنحاول تبيينه من خلال المادة 

.364نفس المرجع، ص 48



1996من تعديل ) 120(بالرجوع إلى المادة 
عود للأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وهو ما جرى به الفصل في مختلف الأنظمة عرضية فقط، أما تنظيم هذا الحق في

:تثير ملاحظتين هامتين) 120(البرلمانية،غير أن المادة 
-.
-.

وهذا ما يستخلص من الفقرة الخامسة التي تعطي للغرفتين على قدر المساواة التامة كامل الحق في إدخال تعديلات 
على اقتراح النص الصادر من اللجنة المتساوية الأعضاء والشرط الوحيد المطلوب هو موافقة الحكومة على عكس ما 

)1998 (

راء عدم الناظم للعلاقة الوظيفية لم تتبلور فيهما التجربة العملية، وكان ذلك و ) 08/03/1999(المؤرخ في 99-02
) 120(إعطاء المادة 

.   سيؤدي حتما إلى غلق باب التشكيك في ضرورة وجود مجلس الأمة

ريعية وجعل بينهما قدرا من نوعا من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتش1996أضفى تعديل : المهام الــرقابية-2
العلاقات المتبادلة تتمثل في إمكانية تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين، ومقابل الدور الذي تلعبه 

.السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية، منحت هذه الأخيرة عددا من الآليات تستخدمها في مواجهة الحكومة

تجسيدا لهذه الآليات
الحكومة والمتمثلة في آليات الأسئلة والاستجواب، ولجان التحقيق، والبعثات الاستعلامية، ومتابعة تطبيق التشريع، في 

حين تبقى الآليات التي ترتب مسؤولية الحكومة حكرا على ا
50.مجلس الأمة غير قابلة للحل

. حــــــالة) 19: (قابلتان للحل، وهي حالات تقدر بـــــالغرفة الثانية بنفس مهام الغرفة الأولى حيث تكون الغرفتان 

تلعب الغرف الثانية دورا فعالا في إضفاء الاستقرار على المؤسسات الدستورية و السياسية :المهـــــــــام الأخـــرى-3
ف النظم وحسن سيرها واستمرارها، والحرص على احترام الدستور حيث تتمتع بسلطات متنوعة تختلف باختلا

:الدستورية لكنها متقاربة غلى العموم ويمكن ذكرها فيما يلي

.يمكنها المبادرة باقتراح التعديل الدستوري أو إقراره-

.74- 73، ص2003،مجلس الأمة،الجزائر،مجلة الفكر البرلماني، نظرة على المجلس في نھایة العھدة الأولى أیت العربي مقران،50



يمكنها المشاركة في عملية الرقابة على دستورية القوانين سواء بصفة مباشرة أو عن طريق تعيين أعضاء المحاكم أو -
.خطار

. 51رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وأداء مهام استشارية كإعلان حالة الحرب والحالة الاستثنائية-
.تعيين إطارات الدولة العليا، ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة-

ن مجلس الأمة يمكنه المبادرة باقتراح التعديل 

.حالة الشغور من طرف رئيس مجلس الأمة وأداء المهام الاستشارية كإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب

الأخير وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة  للغرفة الثانية المتمثلة في بطء الوظيفة  التشريعية، وإضافة أعباء وفي
: على الخزينة العمومية بسبب تكاليفها المادية والبشرية 

رفة في تكريس إضافة إلى طابعها غير الديمقراطي، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال الدور الذي تلعبه هذه الغ
52.وتحسين النصوص التشريعية. مبدأ الفصل بين السلطات، ورفع مستوى كفاءة البرلمان

: تنظــــيم المجلس الشعبي الوطني:الفرع الثانـــي 

:.
: الـــهيـاكـــل 

: رئيس المجلس-1
السياسي بعد رئيس الجمهورية فقد أوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالة ثبوت المانع و رئاسة 

عد إثبات الشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم الدولة في حالة الاستقالة الإدارية أو وفاته ب
.

) 107(تنص المادة  : مكتب المجلس-2
نواب رئيس و 06و يتكون هذا الجهاز من رئيس و 

وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب 1989للتجديد كما نجد حدث و للمرة الأولى في دورة الخريف 
فيما بين 

.أعضائه
113ونجد المادة 

الوطني وهي تعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أو تعديلات عليها خاصة إذا  

،مجلة الفكر البرلماني،نشریات مجلس الأمة،العدد إجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي في البرلمان الجزائرالعید شوري،51
.64،ص2000الثالث، 
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م أن النواب لا يستطيعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار كانوا ينتمون لحزب واحد مع العل
53.على حق المبادرة

:اجتماع الرؤساء -3
الدستور وإنما هو

:من وحي المشرع وقد خولت له عدة صلاحيات هي 
-.
تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء والسهر على حسن سير اللجان والتنسيق -

.بين أعمالها
. التحضير الجيد للدورة المقبلة-

.   تقييم أعمال الدورة المنتهية
إلى ) 20(من الدستور ونجد عددها متكونة من ) 107(للمادة شكلت هذه اللجان طبقا : اللجان الدائمة- 4
عضوا وتنتخب كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائب له ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي ) 30(

.الوطني وفقا للنظام الداخلي
 .

:نة التنسيق واللجان الخاصةلج

. 54دراسة معمقة من قبل النواب المختصينتقوم بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب
نجد هذه اللجان تختلف عما ذكرناه من اللجان لأن الهدف من هذه الأخيرة هو الحصول على : لجان التحقيق

. المعلومات حول موضوعات معينة وتقديم نتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
: س الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي: الاجتماعات الوجوبية 

من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية ) 87(لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة -
التي تسمح له بإعلان حالة الحرب ) 89(لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة -
تتعلق بافتتاح الفتر -

من الدستور التي  تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ ) 107(الشعبي الوطني فقد نصت المادة 

ويشكل لجانه 
: ) 110(جاء في المادة 

وتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلس الشعبي الوطني أن :الجلسات العلانيةـ
لب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة يعقد جلسات مغلقة بط

.254،مرجع سابق، ص جبالحاصالح 53
،مجلة الفكر البرلماني،عددخاص،مجلس رلمانیة في العملیة التشریعیةبجان اللدور المصطفى دریوش،54

.33،ص 2003الأمة،الجزائر،دیسمبر



يمكننا القول بأن السلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيق :ـ تحديد جدول الأعمال
الذي بموجبه تستطيع 

.توجيه النشاط التشريعي البرلماني
تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهي أفكار وآراء يبديها النواب بشأن موضوع معروض وتتم : المناقشات-

يحدد المكتب ت" ) 38(
وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيث يحدد أقصى تقدير وهو الذي يتم فيه التصويت " الوطني 

يعتبر التصويت إجراءا هاما وجوهريا في انجاز الأعمال التشريعية وهنا تعبير للمجلس عن إرادة الشعب :التصويت-
د على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبية النواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل وهو يعتم

ساعة وتكوّن الجلسة الثانية ويكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء ) 24(الجلسة لمدة لا تقل عن 
.لنواب يكون شخصي) 49(في المادة 

.:ـالتصويت السري 
:التصويت العلني-

.وع المعروض للتصويت عنهإحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الحزب المقدم لهذا المشر 
يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانون دون مناقشة حيث :-

.يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
لهم بالتساوي الحكومة وهنا يقتصر حق المناقشة على أشخاص معينين إذ تمنح:التصويت مع المناقشة المحدودة-

. والنواب مقترحي التعديلات
ويكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة ويقدم إلى  رئيس اللجنة الذي :  التصويت بدون مناقشة-

.55

:بيسلطات المجلس الشع
:المجال القانوني- أ

:نذكر منها ما يلي
.نظام الحريات العمومية ( -1
.القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية  مثل الزواج والطلاق -2

56إلخ .... بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب

إن سن القوانين هي عملية طويلة ومعقدة وهذا من حيث الإجراءات الواجب :التشريع عن طريق المبادرة - ب
.أتباعها ابتداء من المبادرة ثم العرض للدراسة والمناقشة وتليها الموافقة

.265،مرجع سابق، صصالح جحابال55
227،مرجع سابق ،صعقیلةخرباشي56



) 56(إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 
الاقتراح للقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريع أو الاقتراحات عن طريق الضغط 

.57المقترحة وغيرهاوفرض رأيها لا تزال قائمة على كل المستويات 
.أسند الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية:صلاحيات أخرى للمجلس-

: الفقرة الأولى
الجمهورية منفردا دون المشاركة في 

إذا أنه لا يمكن أن يصادق عليها إلا ) " 74/11(الجمهورية غير الواردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 
د الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها وهناك سلطة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار المقررة عن" 

.
ل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبي الوطني مث: الفقرة الثانية

.أقرته المادة نفسها في الدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية
2008التعديل الدستوري لـسنــــة : المبحث الثـــــاني 

جزئية على دستور تعديلات إدخالعن2008/2009أعلن رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية 
وقد أكد خلال كلمته أمام القضاة عن رغبته القديمة في تعديل الدستور عن طريق استفتاء الشعب إلا أن ،1996

الظروف حالت دون ذلك، نظرا لثقل الالتزامات وتراكم الأولويات والمواعيد الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بانتخاب 
كما أكد رئيس الجمهورية على أن هذه المبادرة لائية،

ليست سوى تعديلا جزئيا استعجاليا أملاه تداخل السلطات في ممارسة مهامها، وحتى يُضمن التحكم في تسيير شؤون 
الذي تعود له الكلمة الأخيرة في الدولة وإذا كان رئيس الجمهورية قد أكد على أن الشعب باعتباره مالك السيادة هو 

التعديل الدستوري، وهي الرغبة التي كانت لديه سابقا، إلا أنه وطبقا لأحكام الدستور فإنه يمكن إدخال تعديلات 
58.دستورية استعجاليه دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

مهورية حسب الأحكام الواردة في بعد مرحلة المبادرة باقتراح مشروع التعديل الدستوري من طرف رئيس الج
، تتــابعت المراحل والإجراءات الدستورية و القانونية والتنظيمية الأخرى، ابتداء من 1996من تعديل ) 174(المادة

زائري، ولا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولا بالتوازنات الكبرى بين السلطات ، حسب الأحكام 

.68الجزائر،،ص2002،عدار ریحانة للنشر والتوزی،)نشأة،محددات،أحكام(الدستور الجزائرعبد الله بوقفة،57
المقال منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ،باحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، عمارعباس- 58

.60ص، 2009والسیاسیة لسنة 



1996من تعديل ) 176(المنصوص عليها في المادة 
. 59من الدستور) 176--174(المشروع جاء مطابق للمادتين 

) 01/08(من الدستور وبذلك أصدر رأيه رقم ) 176(الجانب الموضوعي،رأى أنه مطابق لأحكام المادة وكمراقبه من 
.معللا بالإيجاب) 07/11/2008(المؤرخ في 

ليلــيه اجتماع البرلمان بغرفتيه ) 08/11/2008(المؤرخ 08الدستوري بواسطة المرسوم الرئاسي رقم المتضمن التعديل 
برئاسة رئيس مجلس الأمة، الذي قام بإدارة الجلسة بإعطاء الكلمة للجنة ) 12/11/2008(معا  في جلسة بتاريخ 

وقامت بعرضه على  أعضاء البرلمان الذين صوتوا عليه البرلمانية المشتركة التي أعدت النظام الداخلي لسير غرفتي البرلمان 
ليتم منح الكلمة للسيد رئيس الحكومة الذي قام بدوره عرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري على غرفتي 
للجمهورية 

).15/11/2008(الجزائرية بتاريخ 

.التعديلات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية: المطلـــب الأول 

، ببعض التعديلات على مركز رئيس الجمهورية من حيث سلطاته وصلاحياته 2008التعديل الدستوري لسنة جاء
بالإضافة إلى إعادة العمل بوحدانية السلطة التنفيذية من خلال العودة إلى استحداث منصب الوزير الأول بدل منصب 

.رئيس الحكومة

.الجمهوريةالتعديلات المتعلقة بصلاحيات رئيس: الفرع الأول

،والتي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية بعض التعديلات التي يبدو أن 1996من تعديل ) 77(عرفت المادة 
19-08من القانون ) 05(حلها راجع بالأساس إلى إنشاء منصب الوزير الأول وهذا ما يمكن استنتاجه من المادة 

ادة صياغتها بإدخال بعض الصلاحيات الأخرى لرئيس الجمهورية من الدستور وإع) 77(التي نصت على تعديل المادة 
حيث عرفت تعديلا طفيفا على الفقرة الخامسة التي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وينهي مهامه 

كما عرفت إضافة فقرتين 60وأصبحت تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم
).7(و) 6(ديـدتيـن وهما الفقرتان جـ

تنص الفقرة السادسة على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات 
. من الدستور) 87(الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 

.85سعید بوشعیر،مرجع سابق،ص59
.1996من تعدیل دستور 77تعدیل الفقرة الخامسة من المادة -60



ا أو عـــدة نواب للوزير الأول بغرض أما الفقرة السابعة فقد تصت على أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يعين نائب
.مساعدته في ممارسة وظائفه كما يمكنه أن ينهي مهامه أو مهامهم

المتضمن التعديل الدستوري تبين بصورة واضحة ولا تدع مجالا 19-08من القانون ) 10(كما جاءت المادة 
) 87(نصت هذه المادة على أن تعدل المادة للشك السلطات التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوضها إلى غيره، حيث 

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض  رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول : من الدستور وتحرر كما يلي 
وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز 

وتقرير إجراء انتخابات 61لرئيس الج
  :

.من الدستور) 91-93-94-95-124-126-127-128- 77-78( 
نصت عليها هذه المادة نجد أن السلطات التي لا يمكن لرئيس وبالرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها في المواد الّتي 

:الجمهورية أن يفوضها تتمثل في
.المبينة سابقا) 77(تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة -
).91(إعلان حالة الطوارئ والحصار حسب أحكام المادة -
).95(إعلان الحرب حسب أحكام المادة -
).124(أحكام المادة حسب , التشريع بأوامر-
على ) 127و 126(أو طلب إجراء مداولة في قانون ثم التصويت عليه حسب أحكام المادتان إصدار القوانين-

.الترتيب
). 128(توجيه خطاب للأمة حسب أحكام المادة -
).93(تقرير الحالة الاستثنائية حسب أحكام المادة -

إعادة العمل 2008مركز رئيس الجمهورية، عرف التعديل الدستوري لسنة بالإضافة إلى التعديلات الحاصلة على 
بمنصب الوزير الأول، فما هو الجديد في هذا التعديل؟

.استحداث منصب الــــوزيـــر الأول: الفرع الثــانـي 
، وهذا 1996وتعديل 1989عاد التطور الدستوري للأخذ بمنصب الوزير الأول من جديد بعد غيابه في دستور 

في محاولة من المؤسس الدستوري في تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية، وتحديد طبيعة النظام الدستوري 
المتضمن التعديل 19-08من الدستور من القانون ) 13(الجزائري الّذي ظل نظاما مختلطا، حيث نص في المادة 

،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر،جامعة أحمد ،علاقة رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصريمحمد فقیر -61
.89،ص2006بوقره، الجزائر،



-119-118-116-91-84: (في المواد62فة الوزير الأولالدستوري على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظي
.من الدستور) 173-158- 125-129- 120

سوف نتطرق إلى منصب الوزير الأول في هذا التعديل من خلال توضيح أسلوب اختياره، والشروط الواجب توفرها 
.

: وزير الأول وشروطه أسلوب اختيار ال: أولا 
التي 19-08من القانون ) 5(يتم اختيار الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية، وهذا ما نصت عليه المادة 

من الدستور، وإعادة صياغتها على نحو يسمح بتعديل الفقرة الخامسة التي كانت تنص ) 77(نصت على تعديل المادة 
وأصبحت تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وينهي مهامه، 

.وينهي مهامه
أما بخصوص الشروط الواجب توفرها في الوزير الأول فإن القارئ للنصوص الدستورية لا يجد شروطا معينة يستلزم توفرها 

ولكن الشروط 2008أو في التعديل الدستوري لسنة 1979في الوزير الأول، سواء في التعديل الدستوري لسنة 
.الواجب توفرها في رئيس الحكومة هي نفسها الشروط الواجب توفرها في الوزير الأول

: صلاحـــيات الــوزيـــــر الأول : ثــــــانــيا 
مباشرة بعد تعيينه يقوم الوزير الأول بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة كما يحدد 

أنه نص على  2008لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء، وهذا هو الجديد في التعديل الدستوري لسنة مخطط عمله
المعدلة بموجب ) 85(كامل صلاحيات الوزير الأول وأعطاها بذلك الطابع الدستوري، وهذا ما نستنتجه من المادة 

أحكام أخرى في الدستور يمارس الوزير الأول التي تنص على أنه زيادة على السلطات التي تخولها إياه19- 08القانون 
:الصلاحيات التالية

.يســهر عـلى تنــفيذ القوانين والتنـــظيمات -1

.يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية-2
. يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك-3

.الإدارة العـــموميةيسهر على حسن سير-4

) .78-77(ولكن دون المساس بأحكام المادتين 63يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية،-5

.60مرجع سابق،ص،عمار عباس-62
. 232،مرجع سابق ،ص جبالحاصالح -63



) 13(بالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتمتع الوزير الأول بنفس صلاحيات رئيس الحكومة حسب ما جاءت به المادة 
85و 84و 83(يفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول في المواد تستبدل وظ"التي نصت على 19-08من القانون 

.من الدستور) 158و137و129و125و120و119و118و116،    و91و86و

:وبالرجوع إلى أحكام هذه المواد نجدها تنص على بعض الصلاحيات الاستشارية للوزير الأول وتتمثل في 

أو الحصار حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة حالة الطوارئلجمهورية قبل إعلاناستشارته من طرف رئيس ا-1
)91.(

2-)129.(
.استشارته من طرف رئيس الجمهورية حول تعيين أعضاء الحكومة-3

:بالإضافة إلى هذه الصلاحيات نجد للوزير الأول صلاحيات أخرى بموجب هذه المواد
1 _)83.(
حسب أحكام الفقرة الثالثة له أن يطلب جلسات مغلقة مع البرلمان بغرفتيه،أو اجتماع البرلمان في دورة غير عادية _2

.على التوالي) 118(والفقرة الثانية من المادة ) 116(من المادة 
له أن يطلب لجنة متساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان،من أجل اقتراح نص يتعلق بأحكام _ 3

).120(عن محل الخلاف حسب أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
).119(در بالقوانين، حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة له أن يبا_ 4
5 _)125.(

:نــطاق مسؤولية الــوزير الأول وإنهاء مهامه : الـفرع الثالث 
لا بد من قيام مسؤولية للوزير الأول أثناء قيامه بمهامه كما يمكن أن تنتهي مهامه خارج نطاق هذه المسؤولية، فما 

هو نطاق مسؤوليته، ومتى تنتهي؟
:  نطاق مسؤولية الوزير الأول-1

المتضمن 79/06ن من القانو ) 7(يعد الوزير الأول مسؤول فقط أمام رئيس الجمهورية حسب ما نصت عليه المادة 
، أفضى التطور الدستوري بالوزير الأول إلى ثلاث حالات تترتب فيها مسؤوليته تتمثل 1979التعديل الدستوري لسنة 

:فيمايلي 
: الحالة الأولى -1

.64المهام
مسئوليته أمام البرلمان أثناء عرضه لمخطط  عمل الحكومة أمام البرلمان فبعد تعيينه مباشرة يقوم الوزير : الة الثانية الح-2

وهذا من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حيث يعرضه أولا . الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة أمام غرفتي البرلمان

.163بركات مولود،مرجع سابق،ص64



تصويت عليه ويمكن له أن يكيف المخطط على ضوء هذه المناقشة بعد التشاور 
من ) 7(مع رئيس الجمهورية كما يعرضه على مجلس الأمة الذي يمكنه أن يصدر لائحة وهذا ما نصت عليه المادة 

.المتضمن التعديل الدستوري19-08القانون 
شعبي الوطني لا تفضي إلى مسؤولية الحكومة في حالة عدم 

ات نفسها وهذا ما العامة له، وتقديم استقالته الفورية لرئيس الجمهورية، وهذا الأخير بدوره يعين وزيرا أولا حسب الكيفي
.19-08من القانون ) 8(نصت عليه المادة 

.65رمن الدستو ) 84(الوطني في حالة قبولها من طرف رئيس الجمهورية حسب أحكام الفقرة الخامسة من المادة 
بالإضافة إلى كل ما سبق يتحمل الوزير الأول المسؤولية عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها أثناء : الحالة الثالثة -3

تؤسس محكمة عليا للدولة :"من الدستور التي أصبحت تنص على أن) 158(أداء مهامه حسب ما نصت عليه المادة 
والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى التيتختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال 

. يرتكبا
:نــهاية مهــام الـــوزير الأول- 2.

:تنتهي مهام الوزير الأول خارج نطاق مسؤوليته فــــي حالتين
19-08المعدلة بموجب القانون ) 90(وهي حالة جديدة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة :الحالة الأولى -

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة :"المتضمن التعديل الدستوري التي تقضي بأن 
.الوزير الأول آنذاك أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الــــــدولة

وهي الحالات العادية لنهاية المهام المتمثلة في الإقالة أو الوفاة أو في حالة حصول مانع دائم يمنعه من : الحالة الثانية -
التي 19-08من القانون ) 13(مزاولة مهامه أو تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية حسب أحكام المادة 

يمكن للوزير الأول أن يقدم استقالة حكومته لرئيس :"على النحو التالي من الدستور ) 86(نصت على تعديل المادة 
".الجمهورية

- 08المعدلة بموجب القانون ) 90(المادة الجمهورية وتبقى الحكومة تؤدي عملها وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من
لا يمكن أن تعدل الحكومة القائمة أثناء حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى :"التي تقضي بأنه19

66.يشرع رئيس الحكومة الجديد في ممارسة مهامه

:التعديلات المتعلقة بين مكونات السلطة التشريعية: المطلب الثاني

.2008من تعدیل دستور 84نص المادة 65
.74فقیر محمد، مرجع سابق،ص.-66



التعديلات ذهمجموعة من المواد على مستوى السلط2008لقد مست تعديلات 
الدستورية بأي جديد على مستوى البرلمان لأن المشرع الجزائر من خلال هذا التعديل كان واضحا أن التعديل الدستوري 

عما دفن يؤثر ذلك على علاقتها بالسلطة تشريعية ولعل هذا يستهدف إعادة تنظيم سلطة التنفيذية من الداخل دون أ
شعب لأنه لم يمس بتوازن رئيس الجمهورية إلى اختيار طريقة التعديل بواسطة البرلمان دون عرضه على استفتاء ال

.السلطات

خلاصة الفصل
إن ما يستخلص من هذا الفصل هو أن امتداد الأزمة التي حلت بالقانون الدستوري والمتمثلة في شغور رئاسة الجمهورية 

وهي السنة التي صدر فيها التعديل الدستوري الذي مس 1996
نظام السياسي إلى ما يقارب أربع سنوات، حيث ظهرت بعد ذلك جميع السلطات وأدى هذا التعديل إلى استقرار ال

تعديل كان له دور بتعديل الدستور وفتح العهدة أمام الرئيس  مرة أخرى لكنه أخل بمبدأ التداول على السلطة،إن هذا ال
تراجعا كبيرا عن أهم مبادئ الديمقراطية 2008فعال تجاه الأزمات ومن ناحية أخرى يمثل التعديل الدستوري لسنة 

ألا وهو مبدأ التداول على السلطة الذي يعتبر الهدف الأساسي والوحيد للأحزاب 1996المكرسة من طرف تعديل 
.          السياسية



الفصل الثـالـــث

.تقييم التعديل الدستوري ومكانة البرلمان في البناء المؤسساتي: الفصل الثالث 



عنها فترة الأحادية الحزبية،حيث 
على الخيارات الكبرى للنظام السياسي، كما يمكن اعتبارهم ممثلين للحكومة و الحزب الواحد آنذاك، أما المرحلة الثانية 

أصبح التمثيل السياسي غير منحصرا والتحوّل نحو التعددية السياسية، حيث 1989فجاءت عقب إقرار دستور فبراير 
2008ـ 1996في الحزب الواحد، لكنّ الممارسة السياسية بقيت محدودة ، بل و كشفت التعديلات الدستورية سنة   

يذية من خلال هذا الفصل سوف نقوم بإبراز مكانة البرلمان من خلال التعديلات الجزئية الواردة طرف السلطة التنف
.1989على دستور 

.البرلمان الجزائري في ظل التعديلات دستورية: المبحث الأول 

قام المؤسس الدستوري الجزائر بذكر مجالات واسعة للتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كما منح لكل 

ما ان الجزائر يمارس عليه مجموعة من الآليات تتحكم في طريقة عمله وهذا والتأثر إحداهما في الأخرى إلى أن البرلم
:إليه من خلال سنتطرق

علاقة البرلمان بالحكومة: المطلب الأول
کما ن لمجلسيم ااظبنفأخذر ساتيدلن امقها عما سبمختلفتا 1989جاءت التعديلات الجزئية الواردة على دستور

بينهما ون لتعاوايعية رلتشواية ذلتنفين اتيطلسلن ابيواة لمساك بتكريس ال، وذلنيابيم ااظلنوائاسي رلم ااظلنن اجمع بي
يتضح له أنه يوجد ميكانيزمات 2008ـ 1996ل لتعديلي لمتأمث أن احي.لةدلمتبار اللتأثيل سائداث وباستحك لوذ
إحتفاضه بخصوصية استقلال كل واحدة مع ت هدف من خلالها إلى إيجاد تعاون ورقابة تبادلية بين السلطتين،لياوآ

فلاواة لمسااتقديمعلی إدا كانت العلاقة بينهما بينهما ضرورة تماما إيجابيا إلاالتعاونا على الأخرى ،باعتبار أن منه
.ك بالمسؤولية التضامنية للحكومة أمام البرلمانلتتبع أحدهما الأخرى ، ويتحقق ذ

:   الحكومةتأثير السلطة التشريعية في : أولا 

رقابة الحكومة قرذي ألك من خلال أحكام الدستور الن ويظهر ذلمارلبم امامسئولين أاقمها إن رئيس الحكومة وط
ق مجموعة من الأدوات المنصوص عليها يطرعنقابة رلذه اهم تتمسؤوليتها ونه عن مما يمكن أن يترتب لمارلبل اقبمن  

.67في الدستور

.برنامج الحكومةمناقشة: أولا
1.

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،)2007ـ1997(البرلمان في النظام السیاسي الجزائرتطور العلاقة بین الحكومة وطارق عشور،67
. 15،ص2009،)باتنة(تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة،جامعة العقید حاج لخضر



ني وطلالشعبي س المجلأن يقدم رئيس الحكومة برنامج حكومته أمام  ا"علی ور ستدلمن ا80دة لماجاء في نص ا
الجوانب الوطني مناقشة عامة ولجميع لشعبي ـس المجلـل ويجري العمافي رع يشل أن قبك لوذ68"فقة عليهواللم
وتنصب المناقشة حول البرنامج برمته وخطة لثقافية أو اجتماعية أو الالسياسية أو اية دقتصاور الالمحات والمجالاوا

أن يقترح حول أي تعديلات يروها ني وطلالشعبي س المجلواب النعمل الحكومة ووسائل تنفيذها للبرنامج ، و يحق 
له ضرورية حول البرنامج ، ويجوز لرئيس    الحك

ض فـرليعرض التصويت من قبل النواب بالموافقة أو المناقشة اختتام ابعد.واب بوجهة نظرهلنع اقنا
.69س الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية ئيدم ريقض فرلأي الثانية الحالة افي و

: ـ عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة 2

ل تسأمجلس الأمة هيفة ثانية رغق بخلن لمارلبل اقبالحكومة من قابة علی رلق ااطسيع نوتري ئزالجور استدلحاول ا
من 80دة لماا"ص بقا لنس طلمجلذا الهس الحكومة ملزم بتقديم برنامجه ئيث أن رحي، لثانية رة اللمالحكومة فيه

موافقة إلا بعديكون لا مجلس الأمة علی ومي الحكنامج رلبل أن عرض المجاذا افي هظ لملاحو ا" .1996تعديل 
قع وتأن بعدك لن ذبشأدر لائحة يصس أن لمجلذا الهر ، ويمكن لأکثاعلی م ياأ10ني عليه وطلالشعبي س المجلا

52الموادفي ددة لمحاروط لشـس حسب اللمجدى مكتب اأبها اصحوا أو تودع من مندوبي أعض15ل قبمن 
لأنها الحكومة نامج رني علی بوقانر ثألها س ليـذه اللائحة هـظ أن لملاح، و ا02–99قم ون ر لقانمن ا55إلى
دي لمساعذه  اللائحة مجرد  تأكيد و تدعيم هو تكون ني وطلالشعبي س المجلافقة واعلی مت تحصلق وأن سب

70.الحكومة 

.خلال بيان السياسة العامةبرنامج الحكومة من : ثانيا 

امجها نرقة علی بدلمصاايخ رتاـداء من بتاة وطلمنم المهااعنن لمارللبا عرضا سنويتقدمإن الحكومة ملزمة بأن 
ذه هوتختم " 2008و ـ1996"من تعديلي 84دة لماص ابقا لنطبرنامجمن النجزتهما أفيهول تتنان لمارلبل اقبمن 

يتاب تصو لطتيمكن للحكومة أن کما قابةملتمس ر يداعرار لائحة أو إقإواب للن، و يمكن دون تصويتلمناقشة ا
.71بالثقة 

: ـ اللائحة1

،وقائع الندوة وطنیة حول علاقة بین حكومة والبرلمان،الجزائر، 1996علاقة الحكومة بالبرلمان في ظل دستور ابراھیم بولحیة،69
.61، ص2000

متضمن تنظیم مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھا وكذا علاقة 1999\3\8مؤرخ في 02\99من قانون 46نص مادة 70
.بینھما وبین الحكومة

،رسالة ماجستیر،فرع القانون 1996رقابة على أعمال الحكومة في ظل دستور خدیجةخلوفي،71
.2526،ص 2001ـ2000الدستوري،الجزائر،



ط نشواب حيث يمكنهم من مراقبة  يا للنورستحقا ديعدللحكومة لعامة السياسة ن ابيانبشأراح لائحة قتإن ا
99وي لعضون القاناعليه نص ا ـفقا لمولمناقشة لاختتام التالية اساعة 72خلال ئح والل، فتقدم اللائحة أو االحكومة

.           روط المطلوبةلشن مع ضرورة توفر المارخلي للبدالاماظبنق لمتعلا02-

–99ون لقانمن ا56دة اـلمص ابقا لنذه اللوائح بالأغلبية ، و طعلی هت يولتصذه الإجراءات يتم اهكلبعد  
أمام مجلس لعامةالسياسة اعنن بيايمكن للحكومة أن تقدم الاخيرة فإنهتهارفي فقور ستدلمن ا84دة لماوا02
انتباه لفت، و إنما مجردقانونيأي أثر لها س ليسئحة أن لاالملاحظو .ملزمة بذلكفهي غيروبالتالي الامة

الثقةالمتبقية فيها أصبحت مشروطة بالعودة إلى عليه وأنالمتعلقبالبرنامجالتقصير وعدم الالتزامجوانبإلىالحكومة 
.                       72للحكومةالموقف يعتبر انذاراذاهالتقصير ومثلمواطنوتجاوزنامجرلبااحترام 

ملتمس الرقابة يؤدي إلى الحكومة بإيداعلعامة اسة لسيان امناقشة بياتتوجن أن يمک.ـ إيداع ملتمس الرقابة2
.ورستدلن ام137–136–135الموادص بقا لنط

.باللائحة الفاعلة مؤداها حصر المسؤولية ومن ذلك تحديدهاتعرفلتي اقابة رلاولائحة ملتمس الرقابة

لي رإلأثذا اهد يمتء الحكومة دون أن لجماعي لأعضازلالعالیؤديإتأن ليها ودةإلعاعلی يترتبن نيمکبالتاليو 
لثانية الأولى دون افة رللغولخدقو.نيوطلالشعبي س المجلا
ن مم للحكومة لاتهاكايرةتحطني سلوطلالشعبي س المجللوريستدلـساسؤلمـداعقكلـذبختصاصولاذاابهوضلنها

ية ولعضاةـلعلاقن اشأـيا بورستررة دلمقلاسائولطراخن أسيلة مولذه اهد تعالحكوم ، ولسياسية علی ة اليالمسؤوةـقامإةـثم
بة ر ملتمس الرقايعتبذالهولجماعيةالاستقالةاليإلتي تفضيالثقة لاجعن عایمالها مءلیبناولأافةرلغوامة ولحکن ابي

روط لشن اعة موبمجمري ئزالجرع المشاهطحاـك ألـل ذجالحكومة ومن أعلی ر ثن ألما له مسلاحا حادا 
ذه علي هظ لملاحو ا137–136–135واد لمصانن جليا مرهظمايـوهو1989ور ستدلافي واردة لاهينفسها

لأنها ل قابة شبهمستحيرلس املتمراء جإسة رممان مت نهاجعلروط ألشا
.73قعياقوابيطةللتـقابلـرغيـرةمنهفکتللةجعومعقرغي

.ـ طلب التصويت بالثقة3

هي أن الحكومة هنا رةلإشادراتجالحكومة وی ـبالثقة علت يولتصق اين طرلسياسية عالية ؤولمسكايرتحميتن أن يمک
سئيرل"منح ث حي، منها 05رة لفقفي ا84دة لماص اجليانرهظمايوهولثقة عليه امسألةطرحلتسجهللمجلتتولتي ا

ن اـکإذا لثانية مسألةما رة اللمس لمجلم اماطرح أنهيس أي ألمجلن طرف اة مـبالثقت يولتصب الق طح74"الحكومة
ت يولتصايمسألة ـلـوءإللجمايت،ولاالحكومة أم ثقته في رارستمابالتاليوعليه ق لمتفانامج رلبافقا علی وامزاللاـس لمجلا

ر الحكومة مصينبالثقة فإت يولتصاسألةـمـنعثيـدلحاـدعن، 75رهکق ذکما سبت لحالان اعة موبالثقة في مجم
مة ولحکدة ابمسانزمبالثقة فإنهيلتوت صذافإ.تيولتصاعلی س لمجلافقة وامدم عأو ة ـفقواقفا علی مويبقيمت

.74اھیم بولحیة، مرجع سابق،صإبر72
.45،ص1991،)الجزائر(،رسالة دكتوراه دولة،جامعة قسنطینةخصائص تطور دستوريالأمین شریط،73
.2008من تعدیل ) 84(في نص المادة "الوزیر الأول"تستبدل كلمة رئیس الحكومة ب74
.77نفس المرجع،ابراھیم بولحیة،ص75



ن لثقةفإافقة علی لائحةوالمدم ابعوتصإذا ما ، أنامجها ربذ قلتها في تنفرعنمستقبلاععلامتناابالتاليوهادتأييو
مة ولحکن اعثلبحظل امةسياسية في وبأزلينشؤديإيدبامماقوجلوقيمة تستولحکا

أن کما .ورستدلن ام82دة لماص ابقا لنطنفسه سبيللمجلوجوللالحاجةدرلیورإلأمطـوراتتـدقدويدنامججربدةويدج
ن م129دة لمام احکاإلى أيلجأ أن ة ـمولحکاتقالة ـسالهوقبل ية قبورلجمهسائيرلتمنحدة لمان ام6رة لفقا
ب لمتسبواهس لمجلن اقناعةبأتکانإذا لثقة اه علی لائحةـفقتوامـدمفي حالة عن لمارلبل احق لتي منحته حور استدلا

.لةدولؤوناشرسينقلةحسرعوة ـمولحکاع ـةمـلعلاقـوءافي س

: الاستجواب : ثالثا 

ر لکثيافي اب وو استجو هومة ولحکاقبة رالمن لمارساسيا للبأحقاور ستدلن ام133دة لماص انلخلان مد تقرر لق
.مةولحکن الثقة مباجةسحدرلیبإهذتدلائحةقدارصإاـعنهبترمناقشة يتراء جؤدي إلى إين استجواب فإظملنن ام
ن يمکذي لراء الإجواهومةوهبالحکـي علاقتـفن اـلمرلبوق احقطرخن أمر يعتبنوفتيرلغء الأعضاول مخق لحذا اهو
ذي لرف التصن الغاية موالساعةاقضايان قضية مفها في رتصب سبارحأشوضيحومة تولحکاالبة طمن مواب لنا
علی ب تريملور ستدلإلا أن ا. 76ؤاللسناعوابلاستجزايتمي، ولقضية ذه امة في هالحكوعليه ت مدقأ
ور ستدلن ام133دة لماص انظ أن لملاحسوالعکاجهموتأا علی ـجبهوابمتقملإذا مة ولحکن الثقة مباسحوابلاستجا
أن علی وادهقضي في مذي لا02–99م قرونللقانرلأماکةرتاراءلإجذا ابها همتلتي يراءات الإجروط والشن اتبيمل
ن م2008والوزيرالأول في تعديل 1996في تعديلمة ولحکس ائيإلى ريبلغ لولأقانائبا علی ونقعهثلاثويوابتجـلاسا

أن مة علی ولحکقوالتنسيامعهيئةورجلسةبالتشاديدتحميتوابولاستجداعاليةلإيوالماساعة 48ن فتيـرلغـدىاحس إيـئل رقب
بها علی مجوايدبتقتقومالحكومة ك لد ذبع، عه دايإيخرتان مر لأکثاما علی وي) 15(رلخمسةعشلاخلاك لم ذيت
ـب تريتـذي لر الأثناتبيمل9902ون لقانور واستدلن ام133دة لماأن اکما واب لاستجافي واردة لطالنقاا

ني في وطلالشعبي ـس اخلي للمجلدالم ااظلنأن الا ،إمةولحکردابن لمارلبء اعضاعأقتنادمافي حالة عاستجواب یـعل
مة ولحکرد ابس لمجلع اقتناـدمافي حالة عواب لاستجاينتهين أن علی يمکص ن02رة لفقا125ته دما

في ده نجك لذخلافعلی ، خلي ـدالم ااظـلنافي ص لنذا اهل مثرد يملو. ق لجنة تحقينيوبتک
واب لناوكما يعلم باقي النوابواب ، ستجبالالحكومةس ائيم ريعلواب ، وتجـلاسايبينفيهموضوعنيةوطلالجمعيةا

77.كلذتليي ـلتاالجلسةفي واب لاستجابموضوع

: الأسئلة : رابع 

جيهوتوهن واـلمرلبء ايا لأعضارورضويادحقاتقليررتقور ستدلن ام134دة لماص انبجوبم

78.عنها إجراء مناقشة عند الضرورةالأسئلة للحكومة التي يترتب

مة ولحکظر انتلفونهاويجهلورمنأعن استفسار من لمارلبء اعضانأتمکيق لحذا ابهودلمقصوا

.80ابراھیم بولحیة،مرجع سابق،ص76
،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر،جامعة حاج آلیة الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائرلیلى بن بغیلة،77

.50، ص2004ـ2003لخضر،باتنة،
.من الدستور) 134(نص المادة78



.79إلى موضوع معين

قد يكون كتابياکما قد يكون شفهيالسابقة دة المااوهذا السؤال حسب نص

طرح الأسئلة الشفهية وطني وأعضاء مجلس الامة اللشعبي اس لمجلء الأعضاور ستدلالقد خول: ـ الأسئلة الشفهية 1
.على أي عضو من أعضاء الحكومة

ة ـمولحکاجابة ونإتک، و کتابة ن لمارلبء اعضال أقبن مؤال سطرح لکتابية ابالأسئلةديقص: ـ الأسئلة الكتابية2
ر أي نها لا تثيمأغرةـقابمورعلاإسيلةووهومصلحةعامةوع ذو ضومولححلاستيضالاجن أمل لشکسابنف
.80قتاکافيالإجابة عليهومة ولحکء ااطعـتوإقواللـبحرلأسئلة ن اموع لنذا الی ه، إمة ولحکاعلی رة ليةمباشؤومس

.إجراء التحقيق: خامسا

في المتمثلةالمساءلةالتشريعية161المادةفي 2008ـ1996جاز تعديلي أفقد1989ستوردفي ل لحاامثلما هو
مصلحةعامةذات قضايافي ق تحقين لجاوقت تراه مناسباأيي ـفتنشأنأختصاصاتها ر ااإطفي ن ولمارلبارفتيغ

ت تقتنع بالبيانالمإذا ماختصاصاتها في حالة ر ااإطية في يعرشـلتاة طلسلاتقومق أنلحا، و 
ماإذا لحقيقة بنفسها اعلی وف قولاذت حبوتها زجهق أيطرعنية ذلتنفياة طسلـلامها لها دتقلتيت اضيحاولتوا
ة ـخاصق تحقين لجاء نشاإلی إلحالة ذه اتلجأ في هب أن لأسبان امب لسبن مئطتم لك أو شب أو يرخلها د
ضع وتوسعة ت واصلاحياـبن للجاذه اتتمتع هدارات ، ولإت أو ااعاطلقض افي بعد لفسان اعف يلة للکشـسوک

وان لة ن أدممناسباراه تماعـتجمأن بهذهالمهمةملقيال اا في سبيلهومهامها داءلأت لإمکانيال افها کرتصت تح
ق ثائن ومراه ما تز حجق وحقيلتواللمعاينة ن اـلمکن ايـلیعلإتنتقأو له واقأفي دة فائرى تن مع سماب لطت
. ةـلحقيقای ـلـول إصولل ابيـفي سن لمتخصصيراء وابالخبن تستعيأن يضا ألها دات ونمستو

:ضوع عام للمناقشةطرح مو : سادسا 

طرح في واب لنـق اعلی حرى لأخابية رلعر اساتيدلل امثص ينم لده نجري ئزالجور استدلالی إجعناإذا ر
للمناقشة معاوعضومرةثاإلأمةءاعضاواب أو ألنن امدد لعن يمکق لحذا انه بمقتضی هث احي، للمناقشةمعاوعضوم

و مثلماهري ستفساانه أنهن امم غربالؤال لسن امق اطنسعو أوهل أعضاء،وکم ماأحة ومناقشة مفتس لمجلافي 
بة قارلاسة رمماد، وبلاـلاي ـفـري ايجـفةمربمعن لمارلبء امهمةتسمح لأعضادجرسيلةتعتبولذهاهو.لأسئلةافي ل لحاا

يمنح ملق لحذا افه.وعضولمك الن ذمة بشأزللات اماوعلی معلول لحصوالمناقشة ذه اهن خلالمة مولحکاعلی 
يظهر من ي ماوهوجية رلخاالسياسة ول احة حومناقشة مفتراء جب إلطهيوحةوالا في حالة إية رئزالجر اساتيدلا

.500،ص2002،دار ھومھ،الجزائر،أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد الله بوقفة،79
،دفاتر السیاسیة والقانون،جامعة )دراسة في دستور الجزائر(طبیعة العلاقة بین سلطتین التنفیذیة والتشریعیة،رومصطفى بالع80

.185،ص2011قاصدي مرباح الجزائر،



علی ءا بناد جية للبلارلخااة لسياساحولمناقشةراء جن إه يمکـنأقررتلتيور استدلن ام130دة لمااخلال نص
81لوطنيالشعبي س المجلس ايـئأو رالجمهوريةس ئيرالبط

:لطة التنفيذية في البرلمانتأثير الس: ثانيا 

:تؤثر السلطة التنفيذية في البرلمان من عدة أوجه

ويتجلى ذلك بصورة واضحة من حيث تحمل السلطة التنفيذية مهمة إعداد قوائم : ـ التأثير في تشكيل البرلمان1
الناخبين ، وتسيير الحملة الانتخابية وتوزيع المقاعد ، واختيار ثلث أعضاء مجلس الأمة، ففي كل هذه الحالات تؤثر 

السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة في توجيه السلطة 

: ـ المشاركة في التشريع2

حيث يمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في عملية التشريع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان، ويتجلى ذلك من 
.82خلال حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وحق الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين

: ـ المشاركة في الإجراءات التشريعية 3

:83يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية في توجيه عمل السلطة التشريعية في عدة مجالات منها
تدخل الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان حسب ترتيب الأولوية الذي تحددهـ

.ـ يمكن سحب أي مشروع قانون تكون قد بادرت به الحكومة، في أي وقت قبل المصادقة عليه

إضافة إلى هذه .المشاركة في المناقشة العامة للبرلمان وحضور أشغال لجانه الدائمة، وكذا اللجنة المتساوية الأعضاءـ 
الاختصاصات فقد خول الدستور للسلطة التنفيذية اختصاصات ومجالات أخرى أكثر تأثيرا في الهيئة التشريعية ، بل 

.يعية ومن هذه الإجراءاتية على السلطة التشر التنفيذوتجسد هيمنة السلطة 

-

التوازن بين السلطتين،غير أن هذا الحق ليس مطلقا لرئيس الجمهورية ، بل هو مقيد ومحدود بمجموعة من كليهما يقوم
. الحدود ،كضرورة استشارة رئيسي الغرفتين ،ورئيس الحكومة

.الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

يوما الموالية 30ثانية بشأن قوانين تم التصويت عليها، وذلك في غضون حق طلب إجراء مداولة ـ

84.لتاريخ إقراره

.من الدستور) 130(نص المادة 81
.02\99من القانون العضوي 21ـ17من دستور،مواد 119مادة 82
.02\99عضوي من قانون 22من دستور، مادة 120مادة 83
.02\99من قانون عضوي 45من دستور،مادة 127مادة 84



منح الصلاحية لرئيس الجمهورية لاستدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتيه معا في دورات غير عادية، أو في حالات الضرورة ـ
130كما تضمنت ذلك أيضا المادة أين يكون اجتماعه وجوبيا ،  91،93،95،102المنصوص عليها في المواد 

.بشأن التعديل الدستوري176بمناسبة مناقشة السياسة الخارجية ، والمادة 

إمكانية إصدار رئيس الجمهورية لمشاريع قوانين المالية التي تقدمها الحكومة بأوامر إذا لم يصادق ـ

.لمانيوما من تاريخ إيداعها أمام غرفتي البر 75عليها البرلمان من خلال 

القوانين التي صادق عليها البرلمان لا يمكن أن تكون نافذة أو سارية المفعول إلا إذا أصدرها رئيس الجمهورية في الجريدة ـ
.الرسمية

خلاصة

ا ـبقطة ـمولحکل اعماأقبة رامكلوذور، ستدلذا اهن م98دةلماابقا طكلفمباشرة بعملية التشريعن  لمارلبأن ا
في ت تمثلتلياوآت تضمنث حيور ، ستدلذا اهن م136–135–134–133–84-80واد، للم

أعضاء ی ـحة علطرولمالأسئلة واب و الاستجواقابة رلس املتموبالثقة التصويت مة ولحکانامج رفقة علی بوالما
أن إلىر نشيأن ناـلمرلبلور ستدلالها وي خلتت الصلاحياواتلياوآذه هن مم غربالن لک، مة ولحکا

س مجللاعلی يبادربالتشريعواقتصرتالعمليةأن كون مجلس الامةلا يمكنهك  لور وذستدلن ام98دة لمااعدم تطبيقك هنا
س ئيركانتعيينفإذا ، نلاحظهان أنلتي يمکاوهذا مظهرمن مظاهرالنقص، ني وطلالشعبي ا
1998/ 01/ 04نه في ث أختصاصه حيباحسليعيکرلتشل العمن اتحسيدلةقصدولافي ءات يةلکفاورلجمها

ق ين طرعونمنتخبس لمجلء اعضاأثلثيوا، عض144لأمة سامجلءعضاددأبلغع
لیتشکيلةإناظرنذافإ.يةورلجمهس ائين طرف رمم تعيينهميتثثلولايةلوکنعنيوعضدلبمعرمباشرلغيمااـلعـراعالاقتا
لتي يمتلکها اقابة رلل اسائويضا ، أيعرلتشاعمليةن ة مـلأمسامجلءعضام أي أتمکينهدرلأجن امن فإنهکاس لمجلا
ق حمايطرحه نواب الشعب وأيضاعلیعدم الردقحفالحكومة لها ،أغلبها فيه  تغلب السلطة التنفيذيةنلمارلبا
س لمجلن طرف امعدم منح الثقةفي حالةمةمجلس الادونني وطلالشعبي س المجلاحل ي ـفالجمهوريةس ئير
ة طلسلاتمارسهالتياالضغط والهيمنةلسائووهذه احدى ،لثانيةرة امة للمولحکانامج رني في بوطلاشعبي ـلا
.85يعيةرلتشاةطلسلاعلىيةذلتنفيا

لسابقة ر ايساتدلاباقي ل مثلها مث2008ـ 1996وري لسنة ستظل تعديل ديعية في رلتشاة طلسلك الذتبقي بو 
.يةذلتنفياة طلسلن امقتحمة م

.59،ص1999،مجلة الاجتھاد القضائي،العدد الرابع،علاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیةعمر فرحات،85



.آليات التحكم في العمل البرلماني: المطلب الثاني 
من خلال تحليل جوانب التعديلات الدستورية و التي تنصب على توسيع دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة 
التشريعية يتمتع رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري بالعديد من الصلاحيات التي جعلت منه محور النظام السياسي 

19962008و حتى في تعديلات 1989، 1976، 1963عبر الدساتير الجزائر المختلفة سواء في دستور 
:ويتضح ذلك في النقاط التالية

:الوطني في حالتين هما 
الوطني على برنامج الحكومة للمرة الثانية حسب نص : الحل الوجوبي -

.2008ـ 1996من تعديل ) 82(المادة 

عندما يقرر رئيس الجمهورية حل البرلمان:الحل الاختباري -
وهو ما 1996من دستور ) 129(دة 

86.يؤكد رجحان كفة رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

:لرئيس الجمهورية حق التشريع بالأوامر في الحالات التالية2008ـ 1996ـ منح تعديل دستوري لسنة 1
.في حالة شغور البرلمان-
.بين دورتي البرلمان-
.الاستثنائيةفي الحالات-
.يوما75في حالة عدم المصادقة البرلمان على قانون المالية في ظرف -

يعتبر التشريع بالأوامر الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن بواسطتها يساهم رئيس الجمهورية في صنع القانون، و يعرض 
ق عليها،و تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتواف
.1996من دستور )124(

رغم القيود التي أحاطها المؤسس الدستوري لسلطة التشريع بالأوامر ،إلا أنه لا يتمكن إنكار تمتع الأوامر التشريعية 
:ث يمكن أن تؤدي ثلاثة وظائف تشريعية و هي بقوة القوانين حي

.استحداث قوانين جديدة-. إلغاء القوانين-. تعديل القوانين-
من هنا يتضح أن التعديلات الدستوري أوجدت آلية من آليات التحكم في السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس 

القانونية للأوامر التشريعية، إلا ان غالبية الفقه أكسب و رغم الاختلاف في الطبيعة. الجمهورية في العمل البرلماني
الأوامر الطبيعة القانونية أي يعتبر تشريعات بعد موافقة البرلمان عليها ، كما تعتبر جزءا من النظام القانوني المطبق أي 

.تصبح كالقانون سواء بسواء
المتتبع لواقع البرلمان في الجزائر يدرك أنه من الصعب عليه رفض

أو 1997قبل عرضها على البرلمان ،و من جهة ثانية لم يحدث عبر التجارب البرلمانية المتعاقبة في الجزائر منذ سنة 
.200787أو 2002

عام،جامعة ،،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في قانون التشریع عن طریق الأوامر وأثره على سلطة تشریعیةنور الدین ردادة،86
.49،ص2005متنوري، قسنطینة،



يعتبر " جورج بيردو"آلية إصدار القوانين و حسب المفكر : العمل التشريعي من خلال يتدخل رئيس الجمهورية في
الإصدار عبارة عن عمل يقرر بموجبه رئيس الدولة أن القانون قد تمت مراجعته، و أنه يصدر بالصورة التي وافق عليها 

.في ممارسة التشريعالبرلمان ، و بالتالي يشارك رئيس الجمهورية من خلال تقنية إصدار القوانين 
عند وصول القانون الذي اقره 1996من تعديل  دستور ) 127(يطلب إجراء مداولة ثانية حيث تنص المادة 

يوما التالية 30البرلمان إلى رئيس الجمهورية من اجل إصداره يمكن أن يكون للرئيس اعتراضات على القانون في غضون 
لس الشعبي الوطني إعادة النظر فيه عن طريق مناقشة جديدة و 

.الوطني
واد دستور الآليات السلطوية لدستور الأحادية السياسية لم2008أو 1996كرست التعديلات الدستورية لسنة 

تجميع العديد من الصلاحيات في السلطة 1996، حيث يلاحظ المستقرئ لدستور 1976أو دستور1963
التنفيذية فهذه التجربة الدستورية الجزائرية كان لرئيس الجمهورية حق التشريع بالأوامر لكن الاستثناء الوحيد في هذه 

رئيس الجمهورية رغبة من المؤسس الدستوري في تحقيق الذي سحب هذه السلطة من 1989
.نوعا من الفصل الجاهد بين السلطات الذي يقتضي ان تكون سلطة التشريع بكاملها للبرلمان وحدة

.تضييق مجال النشاط البرلماني: المبحث الثاني 

.تضييق المجال التشريعي: المطلب الأول 

تييشاركمنخلالهاالبرلمانفيالعمليةالتشريعية،باعتبارهاالخطوةالأولىوالمدخلالوحيدلأيإجراءيرميإلتعتبرالمبادرةالتشريعيةإحدىالتقنياتال
.

" السلطة التشريعية"سلطة التشريع مبرر وجود البرلمان، ومنها استمد تسمية 
النظر عن تطبيق هذا الحكم في الواقع أو كونه، كما هو الحال في غالبية الأنظمة غير الديمقراطية، مجرد أحكام دستورية 

وهي المادة الأولى في باب السلطة التشريعية على أنه 98لجزائر الحالي نصت المادة لاتجسيد لها في الممارسة في الدستور ا
"

.ويمارس البرلمان سلطة التشريع في مجال خاص به يسمى مجال التشريع88"والتصويت عليه

.405،مرجع سابق،صالتعدیلات الدستوریة ومعضلة التطویر البرلمانيمصطفى بلعور،87
.من دستور) 98(نص المادة88



.تحديد مجال القانون: الفرع الأول 

لقدتأثر الدستور 
الجزائرقيتضييقمجالالقانونبدستورالجمهوريةالخامسةحيثتضمنتمقتضياتتحددمجالالقانونوتسندفينفسالوقتالوظيفةالتشريعيةفيالموا
سلطةالتنظيميةوقدأبانذلكعنالعقلنةالبرلمانيةللوظيفةالتشريعيةمنخلالإشراكالجهازالتنفيذيفيمجالالتشر 

89122.البرلمانفيالمادة.يعوإحلالهامحلها حينوردفيالدستورالجزائري،تحديدقائمةالمواضيعالتييشرعفيها
).من الدستور122المادة (مجال التشريع: أولا 

من هذه الوثيقة وباقي المواضيع المندرجة ضمن 122كبر منه في المادة ومجال التشريع في الدستور الحالي حدد الجزء الأ
مادة تدخل 30إذا التي وضعت قائمة تتألف من 122مجال التشريع موجودة في مواضيع متفرقة من الدستور فالمادة 

يشرع "النحو التالي 
"...

.التشريع

مادة والجدير بالتسجيل في هذا الصدد وجود 30المذكورة 122ورد في المادة "2008،1996" في تعديل دستور
والذي يخص 122من قائمة المادة 27خارج اختصاص الهيئة التشريعية وهو الموضوع الوارد في الرقم مجال كان دائما 

.90"القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة"

جة ظهور فئة القوانين العضوية ين فرعيين نتينظام الحالي هي انقسامه إلى مجال
هناك الآن إذا مجال يمكن أن نسميه مجال القوانين العضوية أضيق بكثير من مجال القوانين العادية، فهو يضم مواضيع 

123"
91..." للقوانين الع

تظم السلطات العمومية وعملها ونظام الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإعلام وقانون القضاء والتنظيم 
.القضائي وقانون المالية والقانون المتعلق بالأمن الوطني

بالنسبة لإجراءات سن القوانين العضوية وتعديلها تتطلب هذه الأخيرة أغلبية موصوفة لإقرارها هي الأغلبية المطلقة 

في الدستور تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية 123وهي أغلبية الثلاثة أرباع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 
.المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة
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ى للقوانين العضوية تتمثل فيخضعوها إجباريا لرقابة دستورية سابقة بإخطار من رئيس الجمهورية بينما الخاصية الأخر 
القوانين العادية يمكن أن تتعرض لرقابة دستورية إذا كانت محل إخطار من إحدى السلطات التي لها حق الإخطار 

.

.المبادرة بالتشريع:  ثانيا 

المبادرة بالتشريع هي ذلك الإجراء المتمثل في إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحة بغرض مناقشة والتصويت 
) 2008الوزير الأول من نوفمبر (عليه من قبل البرلمان والمبادرة بالتشريع في النظام الحالي حق الدستور لرئيس الحكومة

لكل من رئيس الحكومة "قبل التعديل 119عضاء مجلس الأمة بموجب الماد 
نائبا تعرض مشاريع القوانين 20والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون الاقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها 

.92شعبي الوطني

كما هو واضح من نص هذه المادة يسمى النص الذي يبادر به رئيس الحكومة أو الزير الأول مشروع قانون والذي 

بشأنه ويمر كذلك من مجلس الوزراء معناه أن موافقة رئيس الجمهورية على كل مشروع الدولة الذي يبدي رأيا استشاريا 
93.

في مايخص اقتراحات القوانين هناك شرطان أوليان لابد من توفرهما لكي تكون قابلة للنقاش لابد أن يوقع عليها 
لا يقبل اقتراح "من الدستور والتي تنص على أنه 121تستوفي الشروط الواردة في المادة عشرون نائبا على الأقل وأن

قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة 
" لعمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترحة إنفاقهافي إرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات ا

ومن الشروط الأخرى الازمة لقبول اقتراح قانون أن يكون نصه محررا في شكل مواد وألا يكون محتواه مماثلا لمحتوى اقتراح 
قانون تنظيم من 25المادة (قانون قيد الدراسة في البرلمان أوكان قد تم سحبه أو رفضه منذ أقل من أثني عشر شهرا 

).غرفتي البرلمان وعملها والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

:التشريع عن طريق الأوامر: ثالثا 
يمارسرئيسالجمهوريةمهام  

كثيرةتطالكافةالسلطاتالعامةفيالدولة،خولهالهالدستورنظراللأعباءالملقاةعلىعاتقهبصفتهالمؤسسةالمركزيةفيالحياةالسياسيةالجزائرية
المكلفبالعملعلىاحترامالدستوروالدفاععنهوالسهرعلىاستمراريةالدولة،وتوفيرالشروطاللازمةللسيرالعاديللمؤسساتوالنظام ،فهو 

الدستوريوالسعيمنأجلتدعيمالمسارالديمقراطي،واحترامحريةالشعبومؤسساتالجمهوريةوقوانينهاوالمحافظةعلىسلامةالترابالوطنيومنهذ
لجمهوريةأثقلبكثيرمنمسؤولياتباقيالسلطات االمنظوريظهرجلياأنمسؤولياترئيسا
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ومنجهةأخرى،تأكيداعلىطبيعةالنظامالدستوريالجزائريالمصنفضمنالأنظمةالرئاسيةالمشددة 
.94دعممركزرئيس الجمهوريةفيالنظامويجعلمنهمركزثقلهالقائمةأساساعلىالمزجبينخصائصالنظامالبرلمانيوالنظامالرئاسيعلىنحوي

لايكفللمبدأالفصلبينالسلطاتالحمايةوالوجود 2008و1996ا كل من تعديلي إلاأنتوزيعالسلطاتالذيتبناه
الكافيينحيثيسجلالدستورانتهاكاتخطيرةفيتوزيعالسلطاتلصالحرئيسالجمهورية،بموجبها 

السلطةالتشريعيةفيوقتلاتملكهيسلطات يهيمنرئيسالجمهوريةعلىالسلطاتالأخرىلاسيما
بالنسبةللوظيفةالتشريعيةفقدأحدثدستورتغييراجوهريافيموضوععلاقةالسلطةالتنفيذية اف.تضاهيهااتجاهه

معالسلطةالتشريعية،فبعدصدورالدستورالحالياهتزتأسسعلاقةالسلطتينلصالحالسلطةالتنفيذية 
.شريعيةمعالبرلمانعنطريقآلية صريحةوهيالأوامرممثلةفيرئيسالجمهورية،حيثأصبحيقومعلىتقاسمالوظيفةالت

تلكالأداةالدستوريةالتييملكهارئيسالجمهوريةلممارسةالوظيفةالتشريعيةالتي "ويقصدبالأوامر

هالسلطةإماأنتكونمفوضةمنالبرلمانمثلما 
هوالحالفيمعظمدساتيرالعالموخاصةالأنظمةالغربية،وإماأنتكونسلطةأصليةيستمدهامنالدستورمباشرةدونالحاجةإلىتفويض،والد

1976،أعاد صياغتهادستور1963
و1996جاءخاليامنهاليأتيبعدهتعديل1989هاالقانوني،غيرأندستورمعاختلافجوهريفينظام

مندستور ( 124 )ليكرسامنجديدهيمنةرئيسالجمهوريةعلىالسلطةالتشريعيةمنخلالالأوامركاختصاصأصليبنصالمادة2008
تبينبوضوحأنرئيسالجمهوريةيشرعبأوامر "20081996"إلاأنالقراءةالمناسبةلأحكامونصوصتعديلي

باشرةمنالدستوربدونالرجوعإلىالبرلمانللمطالبةبتفويضله،فحقالتشريعبأوامرهوثابتلرئيسالجمهوريةوحدهوبصفةشبصفةصريحةوم
خصيةيتحكمفيهكيفمايشاء،بحيثلايجوزلغيرهممارستهكمالايجوزلهتفويضه 

وإنكاندستورلميكفللمبدأالفصلبينالسلطاتالحمايةوالوجودالكافيين،بنصهعلىسيادة 
التصويتعليه،وإعطاءرئيسالجمهوريةحقمشاركةالبرلمانفيالعملية البرلمانفيإعدادالقانونو 

فيإطارالحالاتوالحدودالتيرسمهاالدستور،أماخارجهذهالحالاتوالحدودفإنتدخلرئيسا 
.95عتداءعلىاختصاصاتالسلطة التشريعيةلجمهوريةلتنظيمالموضوعاتالمحجوزةللقانونيعدمنقبيلالا

: ـ  تحكم لرئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر 
توحيمختلفالنصوصالدستوريةالتيتكرسملكيةالشعبللسيادةالوطنية،وكذلكالنصوص 

دالقوانينويصوتعليها 
1996ـ2008

،حيثأنالقراءةالمناسبةلأحكامونصوصدستورتبينبوضوحوبصفةصريحةأنرئيسالجمهوريةيتمتعباختصاصاتمعلنعنهافيالدستورفيالفص
الآثارالتيتترتب .لالمتعلقبالوظيفةالتشريعية

( 98 )المختصبالوظيفةالتشريعيةالمتمثلفيالبرلمانبغرفتيه،كمايتبينمنأولىقراءةلنصالمادة
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منالدستوروالتيأعطتالبرلمانبغرفتيهالسيادةفيإعدادالقانونوالتصويتعليهإلاأنالقراءةالمدققة
والمتعلقبالسلطةالتشريعية،يبينلناأنالوظيفةالتشريعيةيتقاسمهاويشترك 137إلى98بالثانيمنالدستور الموادمن

ا

96وإنكانفيالظاهريعتمدمبدأالفصلبين

.علىتركيزالسلطةفييدرئيسالجمهوريةبوصفهمجسدلوحدةالأمةوهوحاميالدستور
لرئيسالجمهوريةفيالفصلالثانيالمتعلق 1996الوسائلالتيكرسهادستورإنأهمهذهالأدواتو 

بالسلطةالتشريعيةاستعمالالأوامرالتيلهاقوةالقانونمباشرةوبصفةصريحةمندونالحاجة 
1996لحصولهعلىتفويضمسبقمنالهيئةالمكلفةبالتشريعوبدونإعطاءهذاالحقلرئيسالحكومة،بالرغم منأخذدستور

جعلهذهالسلطةحكراعلىرئيسالجمهوريةيمارسها بصفةشخصيةوبمبادرةمنها بثنائيةالسلطةالتنفيذية،بل
غيرأنإعطاءرئيسالجمهوريةسلطةالتشريععنطريقالأوامركسلطةمنافسةللتشريعالبرلمانيراجعإلىعدةأسبابومبرراتدفعتبالمشرعالدستور 

.ي إلى تبني هذا الدخيل على مبدأ الفصل بين السلطات

:خلاصة 

وأبقى عليه في تعديل 1996ذاالنوعمنالقوانينأقرهأولمرة تعديل
.،والمتعارفعليهأنالقانونالعضوييأتيبعدالدستورمباشرةفيهرممصادرالنظام القانونيللدولةممايجعلهيسموعلىالقانونالعادي2008

لكنتجدرالإشارةأيضاإلىأنالفرقبينالنوعينليسفيالقيمةالقانونيةوفقالدستورالجزائريوإنما 
يالإجراءات،إذيشترطالدستورالتصويتعلىالقانونالعضويبالأغلبيةالمطلقةمنالنواب،وبأغلبية ف

.ة
إنتمتعالسلطةالتشريعيةبمجالتشريعيمحدددستورياوخاصبهالايعنيمنا

( 124 )

،ممايجعلمجالالتشريعللبرلمانغيرمحميبسببانعدامأيضماناتدستوريةللحيلولةدوناعتداءالمؤسسة97إلىالحالةالاستثنائيةعليهابالإضافة
عليهعنطريقالأوامر -رئيسالجمهورية-التنفيذية

دةطرقمن.
التيتمنعالنوابعمليامنالمبادرةباقتراحاتالقوانينالتيقدتكونلها 1996من دستور121هاعلىالخصوصالمادة

انعكاساتماليةعلىميزانيةالدولة،وبالنظرإلىأنكلالقوانينتقريبالهاانعكاساتماليةفإنالبرلمان 
يالأمر يجدنفسهمقيداحتىفيإطارمجالهالمحدددستوريابتجميدمبادراتالنواب،وهكذاينته

98.

.186نفس المرجع،ص96
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وأخيراإنالهدفمنتحديدمجالالتشريعهوالحطمنقيمةالمؤسسةالتشريعيةومكانتهاودورها 
.ليةالدولةككل

.تضييق المجال الرقابي: المطلب الثاني 
دائما مع محاولة محتشمة لإعادة الاعتبار للبرلمان في مجال العلاقات بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية كموضوع من 
جانب توسيع مجال 

1989طني وهذا في دستور 
أي بموجب التعديل الدستوري 2008ـ 1996الوطني آنذاك الغرفة الوحيدة للبرلمان ولكن بمجيء تعديل دستور

.بالإض

:الوظيفة الردعية لمساءلة الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني: أولا 

ريق 

.99للحكومةتمارس هذه الميكانيزمات المسؤولية السياسية

أقر كذلك المسؤولية السياسية للحكومة وهذه الأخيرة عندما أدخلت وأدرجت في ظل هدا 1989إن دستور 
الدستور قد شكل تحديا هاما من شأنه إحداث التوازن ف العلاقة بين المؤسستين ، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية 

.بفضل هده الوسيلة الفعالة والخطيرة

لقد كرس هدا الدستور هده الميكانيزمات متجها بدلك نحو تأكيد الخصائص : 2008ـ 1996أما بشأن تعديل
كيف ينظم الدستور هده الميكانيزمات؟: البرلمانية للنظام الجزائري والسؤال المطروح هنا 

ة وهما التصويت بالثقة ، و وللإجابة عن هدا السؤال نجد هناك طريقتين معتمدتين لأعمال المسؤولية السياسي
"...الفقرة الخامسة التي تنص 84التصويت على ملتمس الرقابة بدليل نص المادة 

..."الوطني تصويت الثقة في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة باستقالة حكومته

صويتا بالثقة عند عدم تقديم البيان السنوي للسياسة العامة وبذلك يطرح رئيس بمعنى أن رئيس الحكومة بطلب ت

هذا البيان يستوجب تبيين ما تم تطبيقه مهامها المتمثلة في تنفيذ البرنامج المتفق عليه ،بحيث عندما يقدم رئيس الحكومة 
خلال السنة المنصرمة من برنامجها  وما هو في طور التطبيق والصعوبات التي اعترضه والأفاق ألمستقبلية

،دار الفكر 6،ط)دراسة مقارنة(،الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلاميالسلطاتسلیمان محمد،الطماوی99
.253،ص1996العربي، مصر، 



أكثر غلى محتواه ومن جهة الاطلاعع دلك مناقشة البيان العام من قبل أعضاء البرلمان تمكنهم من جهة الطلب يستتب
أخرى إيداع موفقهم من سياسة الحكومة ومن ثم يعتبر البرلمان قد مارس سلطة الرقابة بطريقة فعالة على نشاط الحكومة 

أن يكون على برنامج أو بيان للحكومة وبالتالي تحريك يمكن–كقاعدة عامة –وسياقا لما سبق طلب التصويت بالثقة 
المسؤولية السياسية تأتي عن طريق التصويت بالثقة يكون ذلك بطلب من الحكومة أي يجب أن تتوجه الحكومة للبرلمان 

.100ومن ثم تطرح مسألة الثقة عليه ، الحكومة مخيرة بين اللجوء أو عدم العودة إلى طلب التصويت بالثقة

عندما تعرض إلى نظام التصويت بالثقة لم يطوره ولم 1989لإشارة أن التعديلات الجزئية الواردة على دستور ول
يحدث فيه تغيير أو جديد بل أبقى التعديل التصويت بالثقة على حالة واحدة وذلك بمناسبة تقديم البيان السنوي 

ذه الطريقة ، وللإشارة فإن بعض الأنظمة تتيح فرصة للسياسة العامة وخارجها عن هذه المناسبة لا يمكن اللجوء له
.طلب التصويت بالثقة لرئيس الحكومة في مناسبات أخرى وخاصة عند تقديم مشاريع القوانين أمام النواب

وبموجب هذه الطريقة إذا أسفرت نتيجة التصويت بالثقة ليست لصالح الحكومة،  فإن هذه الأخيرة تقدم استقالتها 
وكذا سبقت إشارة إلى أن هذه الطريقة هي الأولى من طرق .في الفقرة الخامسة84ء على نص المادة وهذا بنا

حالة واحدة أيضا وهو بمناسبة تقديم البيان السنوي للسياسة ملتمس الرقابة ، أما هذه الطريقة فيتم اللجوء إليها في

تقالتها إذا توفر بلائحة  اللوم يعد الإجراء الثاني الذي يتم إليه النواب للضغط على الحكومة بل إجبارها على تقديم اس
) 7/1(النصاب المطلوب دستوريا وذلك بتقديم مجموعة من النواب لائحة موقعة من سبع 

ويجب 1989من دستور 126والمادة 2008و 1996الفقرة الثانية من تعديل 135وهذا ما قضت به المادة 
والتصويت على ) 1الفقرة 136المادة (أعضا) 3/2(التصويت على اللائحة لأغلبية ثلثي 

الفقرة الثانية وفي حالة 136(
حصول اللائحة أما في حالة عدم ) من الدستور137المادة (التصويت عليها تقدم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية 

على عدم إمكانية  تقديم لائحة جديدة بقاء الحكومة ولا يرتب النص 
.من طرف موقعيها خلال مدة معينة

ونظرا لخطورة هذا الإجراء فإن المؤسس الدستوري وضمانا لاستقرار الحكومة قيدت بشروط جعلت ممارسته شبه 
تحيلة بالاعتماد على إجراء ملتمس الرقابة وتفادي لكثرة اللجوء إليه وجعله فكرة غير قابلة للتطبيق في الواقع مس

وبطريقة غير مباشرة تسبب تلك الشروط في تقرير إمكانية قيام حكومة أقلية غير مساندة من قبل ثلث زائد نائب واحد 
.ومعارضة من اثنين ناقص نائب واحد

:روط اللجوء إلى اقتراح ملتمس الرقابة في ما يلي ويمكن إجمال ش

1-.
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.النواب على الأقل)7/1(أن يكون الاقتراح مقدم من طرف سبع -2

.أن النائب لا يحق له التوقيع على أكثر من ملتمس رقابة واحد-3

:يحق أن يتناول الكلمة خلال المناقشات السابقة للتصويت على ملتمس الرقابة سوىلا -4

.مندوب أصحاب ملتمس الرقابة-

.الحكومة ان طلبت ذلك-

.نائب يرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الرقابة-

.من أصوات النواب وليس الحاضرين فقط وتدخل الحكومة غير كافيين) 3/2(وكأن قيد الثلثين 

أن لا يتم التصويت على الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة وهي مدة تسمح لمؤيدي -5
الحكومة من إجراء الاتصالات اللازمة قصد ضمان إخفاق اقتراح عن طريق إقناع المترددين بالوقوف إلى جانبها 

ها مع العلم أن المستفيد الأول من الصراعات والخلافات إذا والأحزاب القابلة للتعامل معها  على الوقوف إلى جانب
.101ظهرت بين الأقوياء هو الأحزاب الضعيفة

" 2008ـ 1996"أن ملتمس الرقابة الذي اعتمد في تعديلي

اللجوء إلى اقتراح  ملتمس الرقابة بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ، الذي يكون سنويا واشتراط موافقة الثلثين من 
النواب على الاقتراح  لإسقاط الحكومة يعتبر قد أفرغ هذه الأداة الرقابية من فعاليتها بنسبة كبيرة 

. دورها إلا مرة واحدة في السنة وبشرط موافقة الثلثين من النواب على جانب الشروط السالفة الذكر

لا نجد سوى ذكر مصطلح 1988نوفمبر 03مسألة ملتمس الرقابة لم تكن واردة في الأول فبالرجوع إلى تعديل 
لخامسة أدرج مسألة ملتمس الرقابة ضمن نصوصه بعد أن تبنى مبدأ في الفقرة ا114اللائحة وهذا ما نصت عليه المادة 

رقابة البرلمان للحكومة ،لكنه ربط ممارسته ببيان السياسة العامة السنوي للحكومة

ا كانت الحكومة حائزة على أغلبية قارة ومنضبطة فإن حظوظ نجاح ملتمس الرقابة يبقى صعبا وبالتالي انضباطها ،فإذ
فإن احتمال تغيير الحكومة يبقى عسيرا وقد بينت التجربة الدستورية  في فرنسا عندما يتشكل البرلمان من أغلبية سياسية 

) لأن ذلك يصبح غير ممكنا(تم من أجل إسقاط الحكومة تارة ، فإن اللجوء لملتمس الرقابة من طرف المعارضة لا ي
ولكن تتحول هذه الوسيلة من قبل المعارضة إلى أداة  للوقوف في وجه الحكومة والإفصاح عن برنامجها ولن تصبح 

.وسيلة لإسقاط الحكومة بقدر ما تتحول إلى وسيلة لمراقبة الحكومة
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لس الشعبي الوطني عند حصول الحكومة على أغلبية قارة ومنضبطة تتحول 
.هذه المرة وبحكم الدستور الناجم عن التعديل الأخير إلى جهاز في الهيئة التشريعية هو مجلس الأمة

لوطني ومما يمكن استنتاجه من خلال قراءه أحكام الدستور يتضح بأن المشروع الدستوري لم يخول للمجلس الشعبي ا
أدوات فعالة لممارسة الرقابة على الحكومة أو الوظيفة الردعية لمسألة الحكومة باستثناء تلك الأدوات المحدودة التي سبق 

ية غير مطالب بأنه يحدد ويضبط عمل حكومته ، ومع ذلك يعرضه على مجلس ومن ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذ
الوزراء ثم يقدمه للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ، وينبغي على ذلك أن تقدم الحكومة سنويا يعرض عن تنفيذ 

.، لكي تستمر في  مباشرة مهامهاالبرنامج الموافق عليه من قبل البرلمان

:الوظيفة الرقابية لمساءلة الحكومة من طرف مجلس الأمة:ثانيا 

ورية وعليه نجد طريقتين وهما التصويت بالثقة والتصويت على ملتمس الرقابة ودائما كان ذلك  بناءا على الأحكام الدست
هناك وظيفة أحرى للغرفة الثانية بناءا على نفس الأحكام كذلك وهي مسألة الحكومة في إطار رقابي وعلى أساس 

102.طريقتين وهما تمارس الوظيفة عن طريق الوسائل الإعلامية أو تمارس بواسطة التدخل السياسي

أحدثتها ولأول مرة التعديلات الجزئية الواردة على دستور على أساس أن مجلس الأمة هي الغرفة الثانية للبرلمان والتي
.،و عليه سنحاول دراسة وظيفتها الرقابية1989

:ـ الوسائل الإعلامية للرقابة1

أحدثت الغرفة الثانية في البرلمان أو في الهيئة التشريعية حيث أصبح النظام في الجهاز التشريعي ثنائي حيث أسند 
الدستور الجديد وظ

يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال "من دستور والتي تنص  134الحكومة وهذا ما قضت به أحكام المادة 
بيا خلال أجل أقصاه  ثلاثون  يوما شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتا

أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة حسب الشروط التي تنص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
80الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان  كما نصت المادة ومجلس الأمة تنشر 

.على ذلك أيضا1998جانفي 8322إلى 

إحدى والوسيلة الأخرى إلى جانب توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة هي الاستجواب أي استجواب الحكومة في 
79إلى 76من الدستور والمواد 133قضايا الساعة وهذا ما نصت عليه المادة 

.282صالح بلحاج،مرجعسابق،ص 102



يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة يمكن لجان البرلمان أن تستمتع 133نصت المادة 
.103إلى أعضاء الحكومة

والمواد من ) من الدستور161المادة   (من في إجراء التحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة أما الوسيلة الثالثة تك
يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار "90161إلى 84

"اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة 

لآن إلى الوظيفة الرقابية من طرف مجلس الأمة لمساءلة الحكومة على أساس الطريقة الأولى التي بيناها أما لقد تطرقنا ا
:بالنسبة للطريقة الثانية ستتم دراستها على النحو التالي

: التدخل السياسي لمجلس الأمة-2

:ويتم هذا التدخل بإحدى الطريقتين 

مة أمام مجلس الأمةتقديم برنامج الحكو :الطريقة الأولى 

"....من الدستور التي تنص على أنه 80بالرجوع إلى أحكام المادة 
ونشير إلى أن هذا العرض لن يقدم إلا بعد حصول برنامج الحكومة على موافقة " يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة 
" التي تنص 02و 80/01مادة 

."...104

كن مع العلم أن الحكومة سبق لها وإن تحصلت علة ثقة الغرفة الأولى الممثلة لنواب الأمة ولهذا فإن اللائحة التي يم

بيانا ينتقد فيه المسعى الذي توخته الحكومة في برنامجها ومن شأن هذا البيان التأثير سياسيا على مكانة الحكومة و 
..ّ.أضعافا لمركزها السياسي

تقديم البيان السنوي للسياسة العامة أمام مجلس الأمة: انيةالطريقة الث

بناءا على " يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة "في الفقرة السابعة 84تنص المادة 
ثر المناقشة الني نص المادة فإن الحكومة ملزمة بأن تقدم للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة و أ

تعقب عرض البيان يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس الرقابة ينص حول مسؤولية الحكومة والذي قد يؤدي لاستقلالها 
.من الدستور136و135إذ تحققن الشروط المذكورة في المادتين 

كما أن الحكومة لها أن تقدم بيانا للمجلس الشعبي الوطني كذلك لها أن تقدم بيا

يتم التصويت عليه ،الذي يترتب عليه إيداع ملتمس رقابة ،لأن الحكومة تكوم قد استقالت وبالتالي لا داعي لحكومة 

.من الدستور) 133(المادة نص103
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ستقبلية أن تقدم بيانا غن سياسة تعرضت للسقوط وذلك فإن إمكانية تقديم البيان أمام مجلس الأمة يمكن أن تتم في م
:الحالات التالية

الفقرة 1-84
.الخامسة و نالت ثقة النواب

.في حالة تقديم البيان السنوي للسياسة العامة دون أن يتبعه  طلب تصويت بالثقة أو ايداع ملتمس الرقابة-2

في حالة تقديم البيان السنوي للسياسة العامة وتبعه إيداع ملتمس رقابة ولكن دون أن يحصل على موافقة أغلبية -3
.ثلثي النواب

الذي يقدم أمام مجلس الأمة تكون الحكومة قد اجتازت ) تقييم بيان السياسة العامة ( وبالتالي ماهية وظيفة العرض 

متميز بخضوعه للمؤسسة التنفيذيةان فإن هذا الأخير يبقى عنها في الدستور لإعادة الاعتبار للبرلم

خلاصة

الأقل تأثيرا على الحكومة مثل دوره في مراقبة أعمال الحكومة ، حيث يغلب على النشاط الرقابي للبرلمان أساليب الرقابة 
توجيه الأسئلة الشفوية و الكتابية مقارنة بأساليب الرقابة الأكثر فاعلية مثل الاستجوابات و التصويت بملتمس الرقابة 

و 1997التعددي منذ و لا في البرلمان1963قابة ضد الحكومة لا في فترة البرلمان الأحادي منذ دستور ملتمس الر 
.إلى يومنا هذا

طرحت تساؤلات " مجلس الأمة " الذي نص على استحداث غرفة ثانية للبرلمان 1996منذ إقرار تعديل دستور 
ال التوازن المؤسساتي حيث رأى البعض ان وضعها جاء للحد من حول جدواها في البناء الدستوري، و بالتالي في مج

احتمال سيطرة أغلبية برلمانية في الغرفة الأولى ،حيث ينتخب ثلثا مجلس الأمة بطريقة غير مباشرة من المنتخبين المحليين و 
 .

كشفت الممارسة السياسية أن الازدواجية البرلمانية في الجزائر ماهي إلا عبارة عن وسيلة لتأطير الانتخابات 
التشريعية، وليست كما يذهب إليه الخطاب الرسمي ترسيخ المسار الديمقراطي وتعميقه بتوسيع التمثيل السياسي في ظل 

مبدأ الفصل بين السلطات بل هذه الازدواجية تذهب عكس آليات الفاعلية توازن مؤسسات الدولة الدستورية وفي ظل 
. والرشاد في العمل التشريعي وبالتالي تذهب عكس ما تصبو إليه الانتخابات

فقد أبقت على مسؤولية الوزير الأول أمام 2008أما بالنسبة للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في نوفمبر 
: البرلمان، إلا أ



منح البرلمان آلية الرقابة والتصويت على القوانين، ومن تم تكون هناك مناقشات لمخطط عمل الوزير وتصويب، -
وانتقادات شكلية، ويكون سنويا بيان عن السياسة العامة تتبعه جلسات ومناقشات، ويكون بصورة مستمرة وزير أولا و 

.البرلمان يدافعون عن مشاريعهم أمام النواب وزراء في

الإبقاء على هذه الصيغة الدستورية لأن إسقاط مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإلغاء الرقابة البرلمانية وحرمان البرلمان -
105.من مصدر نشاطه يوقع المؤسس الدستوري في معضلة كبيرة تستدعي تغيير الدستور برمته
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خــــــاتــمــة

وختاما يمكن القولبأن السلطة التنفيذية تتمتع في النظام السياسي الجزائري بصلاحيات واضحة على حساب 
السلطة التشريعية بالإضافة إلى تدخل السلطة الأولى في عمل السلطة الثانية ، ونتيجة لهيمنة السلطة التنفيذية على 

.السلطة التشريعية أصبحت هذه الأخ

إن السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال وإلى اليوم لم تستطع تأدية وظائفها بحرية 
ن الوضعية لم تك1989و 1963واستقلالية عن باقي السلطات عامة وعن السلطة التنفيذية خاصة ، ففي دستوري 

والبيئة محفزة لوجود سلطة تشريعية متوازية مع السلطة التنفيذية التي كانت محتكرة في يد الرئيس لوحده ولم يتغير الوضع 
حتى في حالة ظل التعددية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات فقد أوكلت للسلطة التشريعية حسب التعديل الدستوري 

1996لسنة 
رئيسيتين هما إضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام السياسي وإضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها النظام ، 

لا في الصعود إلى موقع مهم في السلطة بالإضافة إلى أن البرلمان يعمل كهيئة استشارية أكثر مما هي تشريعية فيعتبر فش
السياسية وهذا ما يبين أن العملية السياسية التي تدار داخل السلطة التشريعية تبقى عاجزة عن التفوق أمام الصراع 
الذي يدار داخل السلطة التنفيذية ومن ثم فإن ضعف السلطة التشريعية نابع ومرتبط بضعف الأحزاب السياسية وهو 

.حول الديمقراطي في الجزائرما يعيق الت

لم تستطع هذه المؤسسة العمل في إطار المؤسسات 2008حتى في إطار حدوث اخر تعديلات دستورية لسنة 
.

يعي والرقابي للبرلمان من طرف السلطة الحاكمة غير مجدية فهي نسبية في تحقق إن محاولة تقوية وتفعيل الأداء التشر 
نتائجها ، وما أثبت ذلك هو الممارسة فلم يستطع النواب في فترة التعددية تفعيل المسؤولية السياسية للحكومة فلجأ 

سئلة بنوعيها المطروحة من طرف فالأ.   
النواب تعد من الوسائل السهلة على عكس الاستجواب وإنشاء لجان التحقيق والتي يستوجب استخدامها إجراءات 

.معقدة وطويلة وذلك لأن الدستور يشترط ممارستها بصفة جماعية 

يعي والرقابي تعد من أساسيات العمل 
البرلماني وهنا يكمن قصور وضعف البرلمان الجزائري في عدم حصوله على المعلومات مما أدى الاستمرار في تبعيته 
للحكومة ، ويظهر ذلك في حجم اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب إلى حجم مشاريع القوانين التي تقدم من 

تحكم الحكومي في مصادر المعلومة أدت إلى عدم التوازن في علاقة البرلمان بالحكومة مما أعطى طرف الحكومة وال
صلاحيات زادت من قوة السلطة التنفيذية على حساب إضعاف السلطة التشريعية وتنقسم مصادر ضعف السلطة 

.التشريعية إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية



يمقراطية داخل الأحزاب السياسية مما أدى إلى الطغيان في الأوامر المتجهة من فالداخلية تتعلق أساسا بضعف عامل الد
.الأعلى إلى القاعدة وهو الأمر الذي ساهم بشكل واضح في قصور العمل النيابي بنوعيه التشريعي والرقابي

في إضعافه ، وكان ذلك 
من خلال إضعاف المعارضة السياسية وتقييدها ، بالإضافة إلى وجود فراغ بين النائب والمؤسسات الاجتماعية فأثر 

. مساهمتها في إضعاف السلطة التشريعية بدل دعمها وتقويتهاللحكومة من البرلمان وعليه 

.تبنى أغلب مبادئ الديمقراطية النيابية ولكنه رغم ذلك لم يرقى إلى مستوى تطبيقها

اكمة في الجزائر تنظر للتمثيل النيابي على أنه وسيلة للوصول للسلطة واحتلال مراكز النفوذ بغرض المصالح إن الطبقة الح
الشخصية دون المصالح الاجتماعية ، هذه الثقافة السائدة عملت على توسيع الفجوة الموجودة بين المواطن ومؤسساته 

يذية ، وساهمت في تراجع قوة الفعل لديه ، إن جميع هذه العوامل التشريعية وجعلت من البرلمان يكون تابعا للسلطة التنف
أثرت على أداء النائب في النظام الجزائري بالأدوار الموكلة إليه بكل فعالية ، فتراجع دور النائب إلى درجة اللامبالاة 

.بالأمور السياسية 

ي مازال يعاني من الضعف والقصور في أداء مهامه إن البرلمان في السنوات الأخيرة التي عرفها النظام السياسي الجزائر 
.وهو ما أثر سلبا قدرته الفعلية وما جعله تابعا للحكومة في أغلب الأحيان

إن حالة البرلمان التي هو عليها في النظام السياسي الجزائري ليست ملائمة بالنسبة إلى المكانة التي يحتلها في صياغة 
.العملية السياسية

وعليه أصبح من الضروري القيام بتغيير الوضعية التي هو عليها حتى يصبح ذو سيادة مستقلة في أداء أدواره وذلك من 
:خلال 

 لا بد من العمل على تحسين الأداء النيابي في الجزائر عن طريق تقوية المؤسسة التشريعية والرفع من
حتى يستطيع البرلمان أن يقوم بدوريه جتماعيةالافعاليتها وذلك بتوسيع دائرة المعارضة والتنظيمات 

.التشريعي والرقابي

 العمل على تنظيم العلاقة الموجودة بين البرلمان والحكومة وذلك بإعطاء النواب مجالا لإبداء الرأي
.وحرية التعبير بكل جدية



ة هذا البرلمان في القيام بإعطاء البرلمان سيادة واستقلالية في تنظيم جدول أعماله مع تدعيم ومساعد
مجال حصوله على المعلومة بخلق هياكل فنية تدعم المكتبة البرلمانية وربط البرلمان بشبكة من شبكات 

.الخبرة البرلمانية

 دعم شفافية الأعمال البرلمانية من خلال انفتاح البرلمان على الجمهور والمواطنين وتقوية الاعلام البرلماني
.ضروريات العمل المعاصر والفعالالذي أصبح اليوم من 
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